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مقدمة

حریة الإنسان من فضائل حیاته، والتعدي علیها رذیلة، فأي كان المساس بما هو 

مساس بالشرف، الذي لا یتساوى مع قیم الإنسانیة، فیصنعها بإرادته، بما تملیه حقیقة 

.المجتمع من لزوم العیش الاجتماعي والتنظیم الذي یستلزمه

تسعى جاهدة لحل النزاعات القائمة ولما كان القضاء سلطة من سلطات الدولة التي 

لذا فالقضاة إزاء القیام بوظیفتهم .وتسویتها و تقوم بالحفاظ على قیم الفرد من شرف وحریة

.لتحقیق العدل و ضمان الحریات وصد التجاوزات.ملزمون إلا بتطبیق القانون

مهما كان حریصا یعد القاضي مرآة للعدالة فهو یطبق ما یملیه التشریع، ومقید به ف

في وظیفته فهو بشر ومن دون شك قد یقع في الخطأ، ولطالما كان القاضي ممثلا لسلطة 

، بحیث وتسأل الدولة عن أعماله،تأخذ أخطاءه بعین الاعتبارأنجب وی.من سلطات الدولة

في بعض الأحیان -النفسیة التيالفرد المادیة و تمس حیاة أن الأخطاء التي یقع فیها القضاة 

عدیمة كونهباتت مساءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة أن إلا.مكن تداركهایلا –

تم الأخذ البدءوعلیه في ،فى مع مبدأ السلطةوتوقیع المسؤولیة علیها یتنا.كیان ذو سلطة

الوقوع تجنّب من قیود ة بمبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة لتحریر القضا

.أعلى قدر من العدالةبذلك ق حقالمسؤولیة، لیالخطأ و في 

تغیرت الأوضاع، وتطورت معها الدولة، ولا شك أن النظام القانوني أبى أن یتغیر 

آلت بذلك النظرة إلى هذا الموضوع خاصة وأن الفرد تسلب حریته دون أن یكون قادرا ،أیضا

كذلكالذین تم إدانتهم رغما عن برائتهم، و القضائیة الأخطاءفإزدادت ضحایا ،عن أي فعل

تكون أنتج بذلك مع تطور الفقه الذي اخذ بنظرة مخالفة عن عدم مسؤولیة الدولة، حیث ن

لهذا أصبح الواقع أن تكرس الدولة بنفسها مبدأ مسؤولیتها ،الحبس كإستثناءالحریة كقاعدة و 

حیث تجاوز التشریع.هذا بفضل القوانین التي وضعتها.عن أعمال سلطتها القضائیة
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ت عن عدم التقریر، ولعل هذه الأسباب تضع السلطة القضائیة التي الحّ نظریةالسباب الأ

أما عن .تباره تراجع عن السلطةة في تناقض مع كل ما یبرر خطأها، بإعكسلطة الدول

هة ضائیة، من حیث الجإلى عمل السلطة القفیرجع ذلك أساساواقعیة لعدم التقریراسباب 

وعلیه فإن القضاء العادي لا یختص في الحكم على .القضائیة المختصة بالحكم على الدولة

الدولة، أما القضاء الإداري المختص، نفى ذلك لسبب عدم وجود نصوص قانونیة تمكنه 

مسؤولیة الدولة عن أعمال لسلطتها لهذه الأسباب ظل تقریر .صراحة بهذا الإختصاص

.القضائیة مبدأً یتطور بشكل تدریجي

أین قضى مسؤولیة ،ت القضائیةاالقرار نسي حافلا بالأحكام و یعد النظام القانوني الفر 

بنظام أخذتعلى الدول الأخرى التي إیجاباالدولة عن أعمال السلطة القضائیة، مما انعكس 

، وعلى غرارها الدولة عن أعمال السلطة القضائیةلیة و أخذت بمبدأ مسؤ الازدواجیة القضائیة و 

,العصور الوسطىمال السلطة القضائیة بفترة امتدتأضحى موضوع مسؤولیة الدولة عن أع

ملت بعده العدید من حیث ش،بموجب أمر ملكيّ م1540سنة إلىرجع ذلك بدایة 

الاستثناء لتكرس بعد حرص كبیر.إعادة النظر في حقوق الأفراد المسلوبةالإجتهادات و 

وقد شملت إمكانیة .ائیةالدولة عن أعمال السلطة القضالواردة عن مبدأ عدم تقریر مسؤولیة

صورة، في حالات إعادة النظر في الأحكام تقریر المسؤولیة إستثناءا في الحالات المح

كذلك في حالات تمكن من المتهمین الذین ثبتت براءتهم، و الصادرة بالإدانة في حق

ذلك حالات الحبس المؤقت، إلىمخاصمة القضاة مباشرة حینما توافرت الشروط، أظف 

نطور إلى أواخر القرن العشریتلی.لب حریة الفرد دون حكم نهائيالحالة التي یمكن فیها س

یقرر بذلك التعویض دستوریا وتشریعا، و صراحة مسؤولیة الدولةفیهابعد عدة تعدیلات كرس

.للمضرور

م الوضع طویلا حتى أما في الجزائر ولأسباب تاریخیة تبنت النهج الفرنسي، ولم ید

ستور، لاسیما ي الدّ كرّست ذلك فو ستثناءات عدم مسؤولیة الدولة بموجب القوانین،إت  سنّ 
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دانة إلا بموجب نص على حریة الأفراد كأولویة، ولا إس حرص على الحفاظوأن المؤسّ 

الإجراءات ا بموجب قانون ع إلى تنظیم متابعة الأفراد جزائیّ علیه عمد المشرّ و .قانونيّ 

لطة خطأ صادر من السّ أيّ ولة عنعویض من الدّ التّ ى إلى تقدیمل ذلك أدّ لعّ و .ةالجزائیّ 

.ل في النظر في طلبات التعویضإستحداث لجنة تتكفّ ، حیث تمّ ةالقضائیّ 

من یةئة الدولة عن أعمال السلطة القضامسؤولیّ موضوعفیه، فإنّ لا شكّ مما و 

رغما عن ذلك فإنه لم یحضى العدید من الدراسات في الجزائر .لمواضیع الأكثر أهمیةا

زیادة .حساسةفي حین أنه یشمل قوانین تنظیمیة جدّ .عكس ما نجده في الدول الأخرى

بالحقوق الفردیة، لتشمل هذه الحقوق نه یتعلق الى درجة أعلى ذلك فأهمیة الموضوع  بالغة 

لعلّ و .ضائیةق التعویض عن الأخطاء القحقو مدى إمكانیةلى، إالحریة في الشط الأول

التي یمكن سباب الإدانةسلب العدید من الحریات في أدنى أنجدالنظر في الأمر الواقع، 

.تجاوزها

:توصل إلى نتائج الإشكال المطروحالتي نتطرق إلیها نمن خلال هذه الدراسةو 

؟فما هي ملامح تطور مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة

قاعدة عدم مسؤولیة :الأولالفصل ندرس في :الدراسة إلى فصلینلهذا قسمنا 

دأ الاستثناءات الواردة عن مب:الفصل الثانيأما  في .الدولة عن أعمال السلطة القضائیة

.عمال السلطة القضائیة في الجزائرأعدم تقریر مسؤولیة الدولة عن
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الفصل الأول

قاعدة عدم مسؤولیة الدولیة عن أعمال السلطة القضائیة

.اعتبرت مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، قاعدة لا یمكن تقریرهالطالما

فإننا أمام السعي لفهم منطلق هذه القاعدة، .إذا كانت قاعدة عدم المسؤولیة هي المطبقة

ه أهمیة بالغة لمعرفة أساس العمل القضائي من مختلف لذلك فتحدید العمل القضائي ل

.التي تقر بقاعدة عدم المسؤولیةالأسباب، ومن خلال ذلك وبعد یتسنى لنا دراسة رالمعایی

والبعد الذي تحمله السلطة القضائیة .في حین أن هذه الأعمال تتعلق باختصاصات فریدة

كان القضاء فإذامدة، فهي قاعدة عامة، في الدولة إلا إن هذا لا یمكن اعتباره قاعدة جا

.لذلك قررت استثناءات على القاعدة العامة.أحیانالترسیخ العدالة فان حق البعض مرهون 

.لتنشأ بعدها استثناءات حدیثة تقضي بمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطةلتطور 

:نتطرق في هذا الفصل الى دراسة

یة الدولة عن أعمال السلطة القضائیةاسباب تقریر عدم مسؤول:المبحث الأول

الواردة عن قاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة الاستثناءات:المبحث الثاني

القضائیة في فرنسا
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المبحث الأول

سباب تقریر عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیةأ

.لطة القضائیة، موقوفة في عدم تقریرها، وعدم تقبلهاتعد فكرة مسؤولیة الدولة عن أعمال الس

لكن قبل حلول هذا الرأي وجب دراسة جوهر هذا الموضوع، بحیث یكون العمل القضائي 

نفسها، لذلك بمثابة الفكرة اللازمة معرفة جوانبها، ومن حیث أنه عامل صادر من الدولة

لفقهاء، وما استقر علیه القضاء فنحن في صدد تحدید العمل القضائي، بما جاء على رأي ا

فذلك وعلیه یمكن بناء فكرة نتوصل بها لتحدید هذه الأعمال، إلى جانب ذلك، یمكن إعطاء 

.جعل ذلك مستحیلا أو یقع في تناقضسند لقاعدة عدم تقریر المسؤولیة، وما قد ی

:نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة

.معاییر تحدید العمل القضائي:المطلب الأول

.أسباب عدم مسؤولیة الدولة:المطلب الثاني

المطلب الأول

معاییر تحدید العمل القضائي

تستنتج الصورة الواضحة للعمل القضائي من النظریات والاتجاهات الفكریة، تنطوي 

هذه العملیة على موضوع دراستنا، خصیصا ما تعلق بفكرة الإعمال القضائیة، وذلك على 

في التحدید، فهي بموجبها یقام وإذا جاءت فكرة المعاییرالمحددةاییر أساسها أقیمت تلك المع

ین، حیث إن راجع للتشابه القائم بین العمل، ذلكالإداريتحدید العمل القضائي عن العمل 

أیضا إما عن وإنشائهاوالقضاء في دائرة تطبیق القواعد القانونیة، الإدارةالفكرة تجعل من 

للوضوح القائم ق التمییز بینه وبین العمل القضائي صعوبات، وذلك العمل التشریعي، فلم یل

.1بینهما

بدر خان عبد الحمید، معاییر تعریف العمل القضائي في وجهة نظر القانون العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.05-03الجزائر، ص 
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ده لدى دراسات الفقهاء، لذلك د فحدس الاعتیاد یأخذنا إلى ما نجإذا ارتئ لنا التحدی

فإن نظریات التمییز تأخذ لأصحاب الاتجاه الشكلي، ذوي فكرة معیار العمل القضائي 

ها الثاني هي النظریة المادیة، أصحابلعمل الاتجاه كجهة، وضع لها القانون صفة هذا ا

أخذوا بمعیار القرار الصادر بموجب حل نزاع قائم، وبالجمع بین النظریتین، الشكلیة 

والمادیة، ینتج ذلك المعیار الثالث، وسمي بالمعیار المختلط، یتم بها العمل القضائي من 

.جهة قائمة وقرار حل النزاع

فحسب، لكن القضاء من جهة حدد العمل القضائي، وذلك عبر لم یكن الفقه الممیز 

القضاء بنوعه عبر الأنظمة المقارنة، لیكون فاصلا في موضوع التمییز للعمل القضائي، 

.وبلا شك بعد هذا التمییز، قد یتسع لنا مجال الأعمال القضائیة المعمول بها وتحدیدها

الفرع الأول

القضائيالمعاییر الفقهیة المحددة للعمل

أشرنا سابقا أن المعیار الشكلي یحدد العمل القضائي، في تجدید تلك الجهة التي 

قامت بالعمل، منح لها القانون صفة الوظیفة، وهو ما اعتبره كبار رواد هذه النظریة وعلى 

یجب أن یكون أن القضاء عند كاري دیمالبیر":هذا الأساس یقول الدكتور حسن فریجة

ة متخصصة في ممارسة الوظیفة القضائیة، الذل یجعل الحكم خالیا من صادرا من الهیئ

1"التحكم، ومتفقا مع النظام القانوني القائم ومستمد على أسباب قانونیة خالصة

حسن فریحة، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، المطبعة الجزائریة للمجلات والجرائد، بوزریعة، الجزائر، -1

.19ص 
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ومن هذا المنطلق یبدو أن هذه النظریة مبنیة على وجود هیئة تقوم بالعمل القضائي، 

مستقلة في الوظیفة، في حین أن و ممارسة هذه الوظیفة، تكون وتكون متخصصة في

.1التصرف الصادر منها، یكو بتنظیم مقرر، كذلك ما ینتج منها من أعمال وآثار

إن لیس في الموهم من خلال اتخاذ العنصر الشكلي معیارا في تحدید العمل 

إنشاءالقضائي، فبمجرد إنشاء اختصاص معین موجهة لهیئة معینة ومكلفة لذلك تمت بصدد 

، حیث أن التحدید یكمن في إیجاد الكیفیات التي تقوم بها الدولة للممارسة 2یزةوظیفة متم

مهامها، یقع ذلك على مؤسسات الدولة، وهنا الهیئة القضائیة الموكلة لها وظیفة القضاء 

تبدأ نظریة الفقیه كاري دیمالبیر واضحة باعتباره تحدید الهیئة یحدد الوظیفة، حیث 

أساسیات نظریته، لكنه نقل النظریات الأخرى، وفي ظنه إیضاحي أنه لم یكتفي بالتوسع ف

تفصل في منازعات عند الإدارةأن النظریة المعرفة للعمل القضائي من حیث العمل، فإن 

، الإداري، حیث حلها من 3كما یفصل فیها القضاء، وذلك بصفة مسبقةالتظلماتنظرها في 

ظلم في المؤسسة الإداریة لتكون قابلة ب التیماثل حل النزاع في القضاء، بم في ذلك وجو 

.للحل أمام القضاء الإداري

إضافة إلى ذلك فان تأسیس فكرة التمییز على أساس العضویة هو سبب وجود نزاع 

ن یكون أ، ویصعب 4وجب الفصل فیه فهو أمر لیس بالسهل لأنهما من طبیعة واحدة

قانونالتحدید والتمییز دقیقا، فكلاهما عملان یطبقان ال

14بدر خان عبد الحكیم إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

، ص 1975الفكر العربي، مصر القطب محمد الطبلیة، العمل القضائي في القانون المقارن، الطبعة الأولى، دار -2

24-25.

3 -Carré de Malderg contribution a la theoré générale de l’état tom 1 de CNRP paris

1920, P 696.

4- Carré de Malberg, OP.Cit .p 766 « Au point de vue de leur contenu l’acte

administratif et l’acte juridictionnelle sont souvent de nature identique »
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كلسن ومركل، جاءوا بنظریة تدرج القوانین حیث تتعلق هذه مدرسة فیینا بزعامة 

فبنیت النظریة على أساس نظام ،1القوانین بوظائف الدولة المنشئة لها، والوظائف المطبقة

ة العمومیة والتجرید كقاعدة أساسیة إلى یتدرج القوانین، حیث تحمل القاعدة الأعلى خاص

ویعتبر هذا النظام بمثابة 2لأدنى لتقترب إلى الفردیة والتجسید ارتباطا تسلسلیاغایة القاعدة ا

.إنشاء قاعدة قانونیة لقاعدة أعلى

وعلیه فان هذه العملیة لا یمكن إطلاقا التمییز في درجاتها من خلال معیار مادي 

، وبمجرد 3طلتحدید العمل القضائي، وعلیه فان المعیار الشكلي هو المحدد لأي نظام أو نشا

.التدرج تنشأ تلك الاختصاصات والعضو المباشر في تنفیذها

خلافا عما تقدم فان المعیار المادي هو المعیار الذي أخد به بعض الفقهاء، الذین 

یه دیجي من رواد هذه النظریة، حیث قركزوا أساسا على موضوع القائم أو الآثار المترتبة فالف

ة الممثلة للنظام القانوني للدولة، حیث حددها بالأعمال أكد بوجود مجموعة عناصر قانونی

، لكن هذا لیس إنكار لسلطة ثالثة وهي 4الشرطیة والأعمال الذاتیةوالأعمالالمشرعة، 

قوم بوظیفة السلطة القضائیة، ولكن أقر بسلطة مختلفة من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ت

لها، تقوم هذه الأخیرة بالنظر في مدى صحة الفة القانون كدافع عامة لاستلام ادعاء مخ

، باعتبار ذلك حلا لمسألة قانونیة، حیث ارتبط القرار الذي یجعلها الأضرارالادعاء، وتجنب 

دیجي بمثابة العمل القضائي إذن فان الوظیفة القضائیة هي الاختصاص بالعمل القضائي، 

.20حسن فریجة، مرجع سابق، ص -1

.20، ص نفسهمرجع ال-2

58بدر خان عبد الحكیم إبراهیم، مرجع سابق، ص -3

21حسن فریجة، مرجع سابق، ص -4



قاعدة عدم مسؤولیة الدولیة عن أعمال السلطة القضائیةالفصل الأول

-9-

1تیجة، هذا كون عناصر التكوینویحقق فیه لیتخذ قرار الفصل كنإدعاءایحل القاضي فیها 

.2الوظیفة القانونیة التي تشمل ما جاء به دیجي

من حیث الأثر خبر یحدد العمل القضائيالفقیه جیزومن زاویة المعیار المادي،

العمل القضائي، كتب عنها الدكتور المطب محمد إحداها3ه في فئاتالقانوني الذي تحدث

عام (هو هذا التقریر المنصب على مركز قانوني -رأیه-إن جوهر هذا العمل في ":طبلیة

حیث أن التقریر تحقیق یثبته القاضي بسبل قانونیة، وعلیه یكون "أو على وقائع)أو فردي

له قوة الشيء المقضي فیه یقرها المشرع كالزامیة للتنفیذ، كما ساق الى حد الشكلیات التي 

.ونه القانوني اعتبرها بالعناصر یستمد هذه الطبیعة من مضم

حیث أنها 4أما المعیار فجاء به الفقیه جلبان، التي سمیت نظریته برقابة الشرعیة

ا، كان في اعتباره إذ أنهما جاء به تلوح عمنظریة فرع المعیارین المادي والشكلي، لأهمیتها ب

مثالا، ب قیام هیئة تنفیذ التشریع كقاعدة كیینا وتثبته فكرة التنفیذ حیث وجمزاعم مدرسة ف

فالعمل القضائي ومسألة 5تنفیذا قانونیا، وتفصل في مسائل قانونیة هذا ما اعتبره مع الشرعیة

الشرعیة أمر متكامل وعلیه فهذا العمل یفصل في العمل أیا كانت الأعمال القانونیة التي 

.تنتهي بتقریر

84-83بدر خان عبد الحكیم إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

2-leon Duguit, traité de droit constitutionnel, tome 1 dexandition peircienne librairie on

temoing et cie, parid, 1921, p 26.

87بدر خان عبد الحكیم إبراهیم، مرجع سابق، ص -3

31حسن فریجة، مرجع سابق، ص -4

168بدر خان عبد الحكیم إبراهیم، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثاني

المعاییر القضائیة

هیة لتحدید العمل القضائي لا یسعنا إلا التطرق إلى جانب ما جئنا به من معاییر فق

1إلى موقف القضاء، وابراز نظرته، حیث أن للقضاء فوائد عملیة جراء تفسیر القضائي

یعطى جهة نظر واضحة إما للقاضي الذي یطبق، وإما لذوي الحقوق الساعین لمطالبتها، 

ء العادي وكذلك القضاء لهذا سنتطرق إلى موقف القضاء بازدواجیته، من حیث موقف القضا

.الاداري

وعلیه فان القضاء العادي الفرنسي لم تتح له وضعیات یدلي بها تحدید العمل 

القضائي، ولكن من المعلوم أن لیس كل عمل صادر من المحاكم هو عمل قضائي یؤكد 

أن أعمال المحاكم لیست كلها أعمالا قضائیة، ولذلك كانت ":ذلك الدكتور حسن فریجة

بة تتمثل في التفرقة بین ما تصدره من قرارات لتحدید ما یعتبر منها قضائیة، وما الصعو 

قضت على هذا النحو الدائرة المدنیة الفرنسیة في 2"یدخل في مجال الأعمال الولائیة

ة دون یضعن القرارات الصادرة عن رئیس المحكمة المدنیة على عر 26/11/18673

بأن 05/12/1895ئیة ونفس المحاكم الفرنسیة، بتاریخ معارضة باعتبارها من الأعمال الولا

لا یحمل أمر المحقق القضائي عن عدم اكتسابه لقوة الشيء المقضي فیه أي أن هذا الأمر 

كم إلا أن أحدهما احمار القضائي ونلاحظ بوضوح عن وجود عملین صادرین عن الر صفة الق

لا لا تحمل قوة الشيء لا ولائیة، وأعمایعتبر قضائیا والثاني غیر قضائي إما باعتباره أعما

وعلیه فأنهما تكیف أن العمل القضائي هو الفصل في المنازعات وأفصحت :المقضي فیه

57ص ،القطب محمد طبلیة، مرجع سابق-1

.285ص 2009فور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الطبعة السابعة عشر، دار هومة، الجزائر، محمد سعید جع-2

46حسن فریجة، مرجع سابق، ص -3
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ج، لا یعتبر یحمل أیة ادعاءات وحجانقض الفرنسیة عن الحكم الذي لافي ذلك محكمة ال

.من الأعمال القضائیة

في نظر القضاء العادي لهذا فان الأساس11/11/18731وكان ذلك بتاریخ 

لیكون العمل قضائیا مع حیازته لقوة الحجاجالفرنسي، وجود منازعة وخلاف تؤدي إلى 

في 2اتسي، فقد شوهد علیه العدید من الإقرار الشيء المقضي فیه أما القضاء الإداري الفرن

لكبرى تمییز العمل القضائي، رغم من ذلك فان مجلس الدولة واجه عدة مشاكل، والمشكلة ا

فیما یتعلق بنظریة الوزیر القاضي، حیث تكون الإدارة طرفا وقاضیا في نفس الوقت، فمنذ 

بدوره الاستشاري إلى غایة تكریس القضاء المفوض اقر فقدان الإدارة 3نشأة مجلس الدولة

-لاختصاص هیئات قضائیة، وأقر ذلك علىتكونللوظیفة القضائیة، وان النازعات الإداریة

.على عدة هیئات-بعدها

من مجلس الدولة عن الصفة القضائیة أو عدمها، تمر على انتهاج الإقرارإن 

معاییر، حیث ربط بین فكرة النزاع مع العمل القضائي، حیث أقر بالصفة القضائیة للهیئة 

، أما عن 4التي تفحص في الحقوق الذاتیة، والتي تحل المنازعات واخذ ذلك بمعیار مادي

، فهو ینظر إلى تكوینها وما یتصدره من قرارات تحوز حجیة الشيء 5عیار الشكليالاقرار بالم

الأخذ ىالقضائیة، وأحیانا تبنبالإجراءاتالمقضي فیه كما أقرها من خلال عملها 

عنصر وعلیه فأوجب توافر بالإجراءاتبالمعیاریین معا حیث أكد عن وجوب قیام منازعة، 

.العمل القضائيالتقریر مع الشكلیات هذا لتحدید

120ص مرجع سابق، القطب محمد طبلیة،-1

124، ص هنفسالمرجع، القطب محمد طبلیة-2

.34، ص 2005لثة، الجزء الأول، ناصر لباد، القانون الإداري، الطبعة الثا-3

53-49حسن فریجة، مرجع سابق، ص -4

53-49، ص نفسهمرجع ال-5
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الفرع الثالث

أعمال السلطة القضائیة

إن ادراكنا أساس تحدید الأعمال القضائیة، خاصة وأننا تطرقنا إلى فكرة أن بعض 

الأعمال التي تقوم بها السلطة القضائیة لیست بأعمال قضائیة، لنلاحظ أن هذه السلطة 

ن السلطة القضائیة، أدرج فیها هذا یعني أننا أمام أعمال صادرة م1تشمل وضائف قضائیة

.أعمالا إداریة تنفیذا لأعمال هذه السلطة

من بیت هذه الأعمال، هي الأعمال المسبقة للأحكام القضائیة، بالتالي هي تحضیر 

للحكم، وتقوم بهذا الصنف من الأعمال النیابة العامة وقضاة التحقیق فیما یتعلق بالنیابة 

فهي تنوب عن الشعب والمجتمع، فالاختصاص المحض لها العامة، ما ینطبق على تسمیتها 

و رفع الدعوى الجنائیة ومباشرتها، دون اعتبارها خصما ناهیك عن الاختصاصات ه

من الوظائف الاداریة والأهم من خصائصها فهي تتمتع بالاستقلالیة في وظیفتها 2الأخرى

لق النیابة باشراف الوزیر عنها أمام القضاء أو السلطة التنفیذیة بعیدا عن أي تدخل كما تتع

.كرقابة واشراف عن الوظیفة

إن قیام النیابة العامة لأعمالها تستدعي عدم مسؤولیتها، لغرض أداء المهام بكل ثقة 

الجنائیة بالإجراءاتوارتیاح، خاصة وأنها في مهام صعب قد یمس حریة الأفراد، والقیام 

عدم مسؤولیته عن الأعمال الصادرة عن عن3، وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسيعلیهم

.المتابعةإجراءاتالنیابة في مهامها في التحقیق أو 

أما عن أعمال قضاة التحقیق هم في الغالب معنیون من قضاة الحكم، لغرض القیام 

ینتمي إلى النظام المطبق على قضاة الحكم المتمتعین فهو بمهام التحقیق، وعلیه 

.83، ص حسن فریجة، مرجع سابق-1

.291-290ص، ص1994، الإسكندریةمحمد زكي أبو علم، الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، -2

.91-88حسن فریجة، مرجع سابق، ص -3
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عدم المسؤولیة القضاة التحقیق فیما قضى مجلس وتظهر ،جهةبالاستقلالیة عن أیة 

أن القانون سمح لصاحب 19621جانفي 03بتاریخ Douaiالاستئناف الفرنسي

لى التفتیش، والحجز، لمتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة إالاختصاص بالقیام بالإجراءات ا

صادرة عن قضاة التحقیق، والحبس الاحتیاطي، لذا فإن الدولة غیر مسؤولة عن الأعمال ال

إلا ما یدخل في نطاق مخاصمة القضاة، إلا أنها بعد بدأت تدریجیا في تقریر المسؤولیة في 

.بعض الحالات

سي المتمثل في نظام مفوضي الفرنالإداريالنظام الذي تبناه والجدیر بالإشارة إلى 

سیة للنظام الاداري حیث أنشأ لتأدیة مهامه لدى المجلس، وباعتباره ركیزة أساالدولة

وبالتوافق بین المصالح التي توكل له كمهمة والدفاع عن القانون، واقتراح للحلول 2الفرنسي

القضایا 

قضاة الحكم والتي تحمل هي الأحكام القضائیة بحیث تصدر فنأما الأعمال الأخرى 

لس ى فیها مجقضجهة قضائیة كانت أیةقوة الشيء، القضي فیه حیث أنها تصدر من

كم العادیة وحتى ابعدم مسؤولیة الدولة عن هذه الأعمال الصادرة عن المح3الدولة الفرنسي

، الإداري، حیث لا یختص في النظر في قرارات القضاء العادي أما عن القضاء الإداریة

القانون إطارفقرر بعدم المسؤولیة، لأن القرارات جاءت في 

القضائیة، التي أصدرت إلا لتنفذها وعلیه الأحكامعد هذه الأعمال المتمثلة في ت

لقرار حیث جاء به الحكم وافهناك أعمال تنفیذیة لها، حیث أن قوة الحكم تستلزم تنفیذ ما

كام إلغاء الأحفي النظر في الإداريمسؤولیة الدولة فیها لسبب عدم اختصاص القضاء تنفي

»100نقلا عن حسین فریجة، مرجع سابق، ص -1 CADouai 3 janvier 1962 lenfant j.c.p. 1962. 2.

12560 note vodel »

111-110حسن فریجة، مرجع سابق، ص -2

.125-119ص مرجع ، ص النفس حسن فریجة، -3



قاعدة عدم مسؤولیة الدولیة عن أعمال السلطة القضائیةالفصل الأول

-14-

قر مجلس الدولة الفرنسي عدم القضائیة الصادرة من القضاء العادي، ولا تفسیره لهذا أ

1المتعلقة بتنفیذ الأحكام المدنیة والتجاریة والجنائیةالإجراءاتاختصاصه في 

المطلب الثاني

أسباب عدم مسؤولیة الدولة

من خلال إرادتهایبدو أن لا شيء یعلو عن سیادة الدولة، فتعبر الدولة عن 

هي تعد على السیادة نفسها، فیما رادةالإمؤسساتها، أمر لا عدول عنه، فمحاولة تجاوز هذه 

.لا شك فیه أن فكرة مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة أو عدمها مرتبط بالسیادة

لذا فان كانت السیادة منطلقا أمام  تجسید فكرة عدم مسؤولیة الدولة عن الأعمال 

ب التي تتعلق بصعوبات أمام تلك الأسبافإنناالصادرة من السلطة القضائیة، ولتبریر ذلك 

إلى جانب ذلك عملیة للسلطة القضائیة، وذلك باعتبار القضاء مزدوج وما له من اختصاص

.هناك أسباب نظریة تتعلق بطبیعة مرفق القضاء وتنظیمه

الفرع الأول

صعوبة التقریر

الصعوبات عدم التقریر للمسؤولیة على الدولة، فاعتبار هذه الصعوبات رض هذه تف

كما سبق لنا القول، لذلك فإننا أمام 2ب عملیة حیث أنها تضع القضاء بنظام ازدواجيكأسبا

.اختصاص القضاء الإداري، وكذلك عدم اختصاص القضاء العاديعدم

.188، ص مرجع سابقحسن فریجة، -1

.88ص،نفس المرجعحسن فریحة، -2
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عدم اختصاص القضاء الإداري:أولا

بما أن الدراسة تتعلق بمدى تقریر مبدأ المسؤولیة، وبالنظر من زاویة تحدید ذلك على 

سؤولیة، فإذا ملقضاء الإداري، فاختصاص هذا الأخیر توحي بصعوبات عدم الأساس ا

ر إلى وظیفة كل منهما، قد یشیفكرة الفصل بین السلطات في تحدید هذه السلطات 1كانت

لأسباب التي تجعل من الفصل التام بین من امنهج الفصل بین الوظائفلوعلیه فهو اتخاذ 

اها على السلطة القضائیة، ا المنهج على الوظیفة وطبقنقنا هذوإذا طبالسلطات لیس ممكنا

لیتبنى 2فان ازدواجیتها توحي الفصل بین الاختصاصات، فإذا كان ظهور القضاء الإداري

اختصاصا فریدا في حل النزاعات، وذلك ما یتبناه العدید من التشریعات، وعلیه فإن كل جهة 

وعها، لذلك سمي في التشریع قضائیة مختصة في وظیفة حل نزاعات قائمة على ن

بالاختصاص النوعي هذا سبب یجعل الجهات القضائیة من خلال ممارستها لأعمالها، 

ذلك ومزاولة عملها في إطار اختصاصها، ووجب علیها عدم التدخل في بلالتزام ل

.اختصاصات جهة قضائیة أخرى

في اختصاصات لذلك فإن الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة لا یمكن لها الحكم 

المحكمة العادیة، ولا الحكم على أعمال القضاء العادي، وما تقوم به في اطار حل النزاعات 

وذلك ما أقره القضاء في الدراسات المقارنة

عدم اختصاص القضاء العادي:ثانیا

في الفرع ذكرناذا ما ضاء العادي في الحكم على الدولة فإن عدم اختصاص القمكی

فیما قد ینتج عن القرارات الصادرة عن القضاء الإدارياختصاص القضاء السابق من عدم 

على الحكم على الدولة، ولیس -الإداريالقضاء –العادي، فهو صاحب الاختصاص 

یرى الإداريإلى ذلك فان القضاء أضفللقضاء العادي یرجع هذا أساسا لغیاب النصوص 

1- montesqqieu, espris des lois, les grands theme, edition gallimed ; 1970p 163.

194-190ق، ص حسن فریجة، مرجع ساب-2
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ك بسبب عدم وجود قاعدة قانونیة تحمل من اختصاص القضاء العادي، وهذا الأخیر ینفي ذل

فإذا كان الدستور بصفته القاعدة العلیا وجب للقضاء تطبیق له اختصاصا الحكم على الدولة

ء العادي یرى من منطلق ما یملیه، فهذا منطلق واضح بعدم التقریر، حیث أن القضا

كل أن الدولة تتحمل بما الإداریةفي منازعات المسؤولیة راجع للمحاكم 1النظرالاختصاص ف

ضاء الاداري هو صاحب ما ینجر من أخطاء موظفیها، وهذا خلافا عن ما جئنا به أن الق

.المسؤولیة ضد الدولةاختصاص دعاوى

الفرع الثاني

الأسباب النظریة

عدم تقریر المسؤولیة عن أعمال السلطة القضائیة من الناحیة لمبدأ إن التبریرات 

دراسة للمرفق القضائي، وعلى هذا فإنها، وعلیه اسة أفكار قاعدیةالنظریة، تدفعنا إلى در 

.الأساس ما یتبنى من تنظیم وخصوصیات

تنظیم المرفق القضائي:أولا

إن مهام مرفق القضاء لا یسمح للعاملین بها أدنى مقدار الخطأ، لأنه قد یكون في 

العدالة، وعلیه فهذا المرفق حالة تجاوز بمثابة تقید لحق أو حریة شخص، وهذا استنكار لقیم 

قد یختلف عن بقیة المرافق، لذا هو یحتمل خصوصیات ممیزة، وبما أنه یتعلق بالسلطة 

القضائیة فان استقلالیتها تحصر وتوضح أعمالها، ومن المعلوم أن نتیجة الاستقلالیة هي 

الثقة في عن هذه الاستقلالیة هي منع لأي تدخل من سلطة أخرى، وتمنحهافالتعبیرالعدل 

دل ذلك عن شيء، فهو یدل على أنها حجیة عدم فإذاأداء الوظیفة بكل حیاد دون إملاء 

من أعمال موظفي بب فإن الدولة لا تتحمل ما ینجررى، لهذا السختبعیتها لأي مؤسسة أ

السلطة القضائیة وبطبیعة الحال، فان الدولة بمفهومها الضیق، تعني السلطة التنفیذیة 

.201، ص سابقمرجع حسن فریجة، -1



قاعدة عدم مسؤولیة الدولیة عن أعمال السلطة القضائیةالفصل الأول

-17-

، وبین تحمیل المسؤولیة عن عمل لم تقم به، لذلك ر فیما بین الاستقلالیةلبس یظهلاف

السلطة التنفیذیة وإدارة أموال الدولة فالاستقلالیة الغیر التامة یقترب من المعنى في أن تسییر

هو حریة القاضي، فإذا 1إن ما یعرقل حسن سیر مرفق القضاءیبنى منطلق إقامة المسؤولیة

عماله أو تضییق أعمال النیابة بحواجز التحفظ والخوف من إدلاء تعرض خلال أداء أ

القرارات بسبب المسؤولیة، فان هذه الأعمال لا تلقي النجاعة والكمال الذي تستحقه، علما أن 

.هذه الأعمال تستوجب كل الصراحة

طبیعة المرفق القضائي:ثانیا

یتعلق بكل مؤسساتها، كما إن سیادة الدولة ظاهرة أساسیة تتجلى بها الدولة، وذلك 

عن المرفق القضائي، لتكون سببا من أسباب تقریر عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة 

تطورت هذه الفكرة، بعدم مسؤولیة الدولة عن أي عمل صادر منها، بحیث أن القضائیة

ى ذلك، السیادة هي الطبیعة الأساسیة للدولة وعندما تمارس سیادتها فلا رجوع ولا عدول عل

فإنها عندما تمارس السیادة یتم بوظائف جوهریة نستوجب سلطات واسعة لكمالها، حیث أن 

السلطة القضائیة هي سلطة أولى من سلطات الدولة، تمارس سیادتها بها، لذلك لا یمكن 

والسادة یتناقضان لكن نظرا للأخطاء المرفقة التي تنتج -المسؤولیة–توقیع المسؤولیة لأنها 

إلى إعادة التفكیر وهذا بإبقاء عدم تقریر المسؤولیة إلا ما كان به ألح الوضعشكمن دون

بما أن العمل القضائي هو تعبیر عن السیادة فان السلطة القضائیة تمارس فیه نص صریح

الوظیفة باسم الدولة، وان لفي تحدید الأعمال القضائیة قد تحوز على حجیة الشيء المقضي 

ه الأحكام التي تصدر بشكل نهائي یصیر الحكم نافذا ابتدءا وقت صدوره، فیه، وعلیه فان هذ

قد یستدعي تطبیقه وتنفیذه القوة العمومیة، والمغزى من ذلك فإننا أمام عدم قدرة التصور 

واجب التنفیذ، والمتهم یتمسك بعدم صحة الحكم، وهذا الأساس له من ناحیة لحكم نهائي،

قوة فإذا توفر هذا الإجراء یؤدي حتما إلى عدم الاستقرار في ماتحوزها لأحكام القضائیة من

.169، ص سابقحسن فریجة، مرجع -1
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الوظیفة فالنتیجة كل شخص مدان سیرفض الحكم الصادر علیه، ویطلب التعویض بإثارة 

أقر بعدم مسؤولیة الدولة في أي قرار قضائي جائز على قوة الشيء 1الإدانة لذا القضاء

من حكم ما كانیتها على حكم نهائي، إلاسأل الدولة عن مسؤولى فیه فلا یمكن أن تالمقض

.لا یجوز الشيء المقض فیه

.185-184ص ، صسابقحسن فریجة، مرجع-1
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المبحث الثاني

الاستثناءات الواردة عن قاعدة عدم مسؤولیة 

الدولة عن أعمال السلطة القضائیة في فرنسا

لتقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة رفضا جمایعتبر ما جئنا به سابقا

القضائیة، وباعتبار التجربة الفرنسیة في الموضوع، ولها تطور كبیر یمتد إلى العصور 

لا لالوسطى إلى جانب ذلك فان المنهج القانوني ونظامها متبع من طرف العدید من الدو 

موضوع في فرنسا حیث أنه هذا النخصص هذا الجزء لدراسة ما آل إلیه فإنناسیما الجزائر، 

لعدم المسؤولیة لكن قاعدة عدم تقریر المسؤولیة اتسمت باستثناءات الصریحرغم الموقف

لتكون فیها الدولة مسؤولة عن أعمال السلطة القضائیة في حالات التماس إعادة النظر 

ت ومخاصمة القضاة، وكذلك التعویض عن الحبس الاحتیاطي وبعد التطور تولدت استثناءا

.حدیثة لتوسیع شیئا من قاعدة المسؤولیة

:نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة

الاستثناءات التشریعیة لمبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة :المطلب الأول

القضائیة

الاستثناءات القضائیة والتشریعیة الحدیثة عن قاعدة عدم مسؤولیة الدولة :المطلب الثاني

القضائیةعن أعمال السلطة
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المطلب الأول

الاستثناءات التشریعیة لمبدأ عدم 

مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة

تعد هذه الاستثناءات من بین الحالات التي حصرها المشرع بغیة تنظیم اقرار مبدأ 

كنه د الصدفة، لطة القضائیة ولعلى ذلك لم یكن ولیالسلالمسؤولیة على الدولة، جراء إعمال

وأن لنظام القضائي الفرنسي، كما سبقكان جراء تدخل المشرع الفرنسي لإقراره ذلك فحیویة ا

سابقا أدى إلى سن تشریعات تظم حالات توقیع المسؤولیة وتنظیمها، وذلك هتعرفنا لأعمال

راجع إلى تضخم حالات التعسف من طرف القضاء وكذا إلى جانب تلك الفترة التي شوهدت 

.النصوص والمؤلفات التي تنادي بذلكالعدید من 

ها كل في فرع لمحاولة استظهار نوعلیه فان المشرع الفرنسي حدد هذه الحالات نبی

التعویض عن كیفیات تطویر وتنظیم هذه الحالات، والتي تتمثل في التماس إعادة النظر،

.ة القضاةماصالحبس الاحتیاطي، ومخ

الفرع الأول

التماس إعادة النظر

مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة إلى غایة تدخل المشرع ساد 

08قانون 1، الذي أقر إمكانیة التعویض بعد التماس إعادة النظر حیث أصدر1895سنة 

الذي یتعلق بإعادة النظر في المحاكمات الجنائیة وتعویض ضحایا الأخطاء 1895جوان 

المسؤولیة الواقعة على الدولة جراء الأخطاء القضائیة، القضائیة، حیث یعتبر بدایة تقریر 

حیث عمد المشرع الفرنسي في هذا القانون التي تحدید حالات إمكانیة إعادة النظر، حیث 

1 -A.Berlet de la réparation des erreurs judiciaires étude de loi du 08 juin 1895 librairie

nouvelle de droit et de jurisspendence paris 1896 p 55
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ن الحالات التي یمكن فیها طلب إعادة من القانون المذكور أعلاه فإ4431بموجب المادة 

:النظر هي كالآتي

بعدها عن المزعوم قتله على قید الحیاة مع إثبات یتبینل، الحكم بالإدانة بجریمة القت-

ذلك بالسندات

لنفس الفعل ببراءة أحد المحكوم علیهمأو أكثرصدور حكمان متناقضان على شخصان-

الحكم بالإدانة على شاهد لثبوت شهادة الزور التي أثرت على الحكم -

، بعد توافر هذه وم علیهظهور دلائل ومستندات ومعلومات بعد الإدانة تؤكد المحك-

طلب إعادة النظر من المحكوم علیه وطلب التعویض المادي والمعنوي الحالات جاز 

من القانون نفسه عن أصحاب الحق في التماس إعادة النظر 4442كما جاءت المادة 

بعد موت الشخص فلزوجه أو إما للشخص المدان بعد تبرئته، و و وهذا لتوزیع العدل 

.ءه أحفادهأولاده، أو آبا

منه عن الإجراءات المتعلقة بالتماس إعادة النظر أما عن ما 4453تنص المادة 

.4464المادة بهیتعلق عن التعویض عن الأخطاء القضائیة، فنصت

إقرارا صریحا 1895جوان 08لكن إن كان قانون التحقیقات الجنائیة، الصادر في 

الذي 1808ه نتیجة لتعدیلات القانون الصادر لمسؤولیة الدولة، بموجبه یمكن التعویض فان

أمكن النظر في الأحكام الجنائیة والتعویض لمن یحكم ببراءته إعادة النظر ورغم المحاولة 

les(قضیة لیسیرك 5فان uriques( باتهامه لقتل ساعي البرید وحبسه عدة سنوات، إلا إن

لب إعادة النظر للمضرور وتمت براءته بعد ظهور الجاني الفعلي والنتیجة أنه تم رفض ط

، وحتى المدان والمفرج 1867یونیو 29بعدها توسیع حالات إعادة النظر بموجب قانون 

1 -A.Berlet.OP.cit .p 68

2 -A.Berlet, ibid, p 75.

3- abalet, op.cit, p 81.

4 -abalet,ibid, p 84.

.231، صسابقحسن فریجة، مرجع-5
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أم 1895جوان 08عنه بطلب التعویض لذا، كان القانون التحقیقات الجنائیة الصادر في 

عویض حاسما لإقرار التعویض على المحكومین علیهم بالسجن والمفرج عنه إلى جانب الت

الجدیر بالذكر من هذا القانون أنه كان قد یقر المسؤولیة على سبیل الخطأ لكن .1المعنوي

لم یتحدث عن الوجوبیة في التعویض، حیث أنه توقف عند مصطلح الإمكانیة في 

إلیهالتعویض كمساعدة على الخطر المتعرضإمكانیةالتعویض، كأساس قانوني، باعتبار 

أن القاضي بني في حكمه على أساس شرعي وما وجد أمامه بشكل غیر مفروض والسبب

.من أدلة

أما التقریر لمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة في فرنسا كان بموجب قانون 

المدنیة وبموجب المادة الإجراءاتالمعدل لقانون 1972یولیو05الصادر في 72-626

ة لمرفق للقضاء مة على الأعمال المعیبضرار الناجمن على تحمل الدولة تعویض الأ11

.والدولة تضمن تلك في حالة الخطأ الجسیم

، تم 2009ر المشروعة وتطبیقاتها الإداریة المنهل، محمد الفوران بن براك، مسؤولیة الدولة عن أعمالها الغی-1

والتي 1788بنص المادة السابعة من الأمر العالي "13/102021book.google.dzالإطلاع علیه بتاریخ 

اجازت  للقضاء المر بطبع ونشر كل حكم نهائي یصدر بالبراءة في إعادة النظر في الأحكام الجنائیة على أن 

س صحف تصدر في الدولة في الإقلیم الذي إرتكبت فیه الجریمة أو التي ینتمي المتهم یكون النشر في ح

"المحكوم له بالبراءة نتیجة إلتماس إعادة النظر

:، المعدل قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1972یولیو 05الصادر في 72-626في قانون 11تنص المادة 

« l’etat est tenu de reparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux

de service de la justice, cette responsabilité n’est engagée que par la faute,

lourde ou par un deni de justice.

La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie par le

statu de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et

par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions

d’attribution.

L’état garantie les victimes des dommages causés par les fautes personnelles

des juges et autres magistrats sauf son recours contres ces derniers ».
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الفرع الثاني

مخاصمة القضاة

حیث 1عد مخاصمة القضاة في فرنسا، ذات وجود یعود إلى فترة القرون الوسطىت

اتسمت بالمخاصمة المباشرة ضد القاضي، حیث اعتبرت كضمانة وحیدة للمتقاضي، وفي 

حیث یتم أو النقض إلى أعلى درجةي كانت القضاء لم یعرف بعد الاستئنافالوقت الذ

منهم، أو بعاطفة أو بغضاء أو خبث ما یمكن اعتباره مخاصمة القضاة إثر إساءة الحكم،

المخاصمة إمكانیةالإقطاعیینالطبقة النبیلة و بالتدلیس، ولكن الأهم في الأمر كان فقط على 

أقیم على أساسها الفرق 2م1540سنة لكيالأمر الموبموجبولا یمكن ذلك لعامة الناس

بین متابعة القاضي وإعادة النظر في الحكم، حیث أن نفس الأمر سار لتحدید الأسباب التي 

أو تزویر، أو رشوة، أو خطأ یمكن بموجبها مخاصمة القضاة والتي هي في حالة تدلیس، 

.واضح

منه 147ولا سیما ما جاء في المادة 3م1579ماي )Blois(بلوا لیأتي الأمر

.مخاصمة القضاةوإمكانیةالإذنعلى 

« renfermait cette formule dans son article 147 en la précisant : elle

autorisait la prise a partie dans le cas de dol fraude et concussion et

dans le cas de faute manifeste du juge ».

تم بعدها إدراج موضوع القضاة رسمیا في قانون الإجراءات المدنیة بموجب الأمر لی

جدیدة وإصلاحات، وبنفس التنظیم دخلت مخاصمة القضاة قي تنظیم 1667الصادر سنة 

1 -Lucien Frédéric Duc la parise a partie thèse pour le doctorat facturé de droit de bordeau

université de bordeau 1 Imprimerie Renie 1935, p 13.

2 - Lucien Frédéric Duc, ibid, p 16.

3- Lucien Fédiric Duc, ibid, p 17.
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والتي عبرت عن مسؤولیة الدولة عن أعمال 1806لتنظیم دعوى المخاصمة المدنیة سنة 

منه أدخل المشرع الفرنسي تعدیلات على دعوى 505السلطة القضائیة بموجب المادة 

.مخاصمة القضاة

فیها أحدثتمنه حیث 07تعدیل المادة وخصیصا19331فیفري 07نون بقا

مخاصمة القضاة واعتبارها أخطاء إمكانیةتعدیلات أهمها جمع الحالات الأربع التي یتم بها 

أن الدولة تكون مسؤولة عن مهنیة فادحة، وتمر فیها حمایة الحریات الفردیة، حیث 

التعویضات التي تنجر جراء حكم القضاة، واستمر ذلك إلى حال صدور وتعدیل قانون 

الأمر إلى لامخاصمة القضاة، حیث أحإجراءاتالمدنیة الذي مفاده إلغاء الإجراءات

المسؤولیة الشخصیة للقضاة، وتحت النظام الأساسي للقضاة، وفي نفس القانون الذي عبر 

.كما سبق وأن أشرنا إلیهیها عن مسؤولیة الدولة عن الأعمال المعینة للقضاءف

الفرع الثالث

التعویض عن الحبس الاحتیاطي

عن الأخطاء الناتجة عن أعمال السلطة القضائیة بعد إذا كان التعویض في فرنسا 

مضادة نشر بموجب المادة السابقة من الأمر العالي، ،2براءة المحكوم علیه، تعویض أدبي

النظر قبل قانون التحقیقات الجنائیة الصادر في إعادةالحكم الصادر بالبراءة بعد التماس 

م، وبه تم قرار التعویض عن الحبس، وهكذا استقر التشریع الفرنسي في 1895جوان 08

لمسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة إلى جانب دعوى مخاصمة القضاة، حیث إقراره

مسؤولیة الدولة في هذه الحالتینقرارإحصر 

1-Lucien Fédiric Duc, op.cit, p 89.

، 2017، الإسكندریةة الجدیدة، عن الحبس الاحتیاطي، دار الجامعشریف مصطفى محمود أبو العین، التعویض-2

.165ص 
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الفقه لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة أقامهابعد الانتقادات الكبیرة التي 

التي أقرت بدورها عن مسؤولیات الدولة سببا ودافعا 1القضائیة، وبعد الاتفاقیات الدولیة

القوانین، فقانون إلىلإشارةوباللتشریع الفرنسي لتقریر التعویض عن الحبس الاحتیاطي، 

المؤقت بالكفالة، وجاء قانون بالإفراجشهدت عن ما یتعلق 1808التحقیق الجنائي لعام 

بس الاحتیاطي، ي دعم كل الاعتبارات لتطبیق الحم، الذ1958الجنائیة لعام الإجراءات

بصدور لكن تغییر الوضع 2"الحبس هو القاعدة والحریة هو الاستثناء":حیث أنه كان

منه نصت صراحة على التعویض عن 149، حیث إن المادة 1970جویلیة 17قانون 

لا وجه لمتابعتهم أو حكم در في حقهم قرار باالأشخاص الذین تم حبسهم احتیاطیا، وص

براءتهم، عندما یكون الحبس الاحتیاطي قد سبب ضررا غیر عادي أو جسیم، وعلیه فان 

، وبموجب 3حددت شروط التعویض عنهكإجراءحتیاطي نفس المادة التي بنت الحبس الا

منه التي نصت على الجهة ذات الاختصاص في النظر في طلب التعویض 1-149المادة 

عن الحبس الاحتیاطي، التي تتمثل في لجنة متكونة من ثلاثة قضاة من المجلس، یعینون 

ض المحبوسین احتیاطیا، تخفیإلىوالإصلاحات المقدمة فیه سنویا، حیث أدى هذا القانون 

وكذلك الارتكاز وتعزیز الحقوق الفردیة، كما جاء بفكرة الرقابة القضائیة وبعد هذا القانون، 

لإجراءات الحبس الاحتیاطي، مفادها حمایة جاء المشرع الفرنسي بعدة قوانین تتعلق مباشرة

.الإجراءهذاحریات الأشخاص أمام

بالتطرق إلى الحبس الاحتیاطي، على غرار المدة وعلیه تم تحدید مبادئ عدم التعسف 

القانونیة له، ودعم ذلك إلى هدفه المرجو في تجنب قید الحریة وتجنب الأضرار التي قد تقع 

.بسبب الحبس الاحتیاطي

، ص2015یوسف عبد المنعم الأحول، التعویض عن الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسي، دار النهضة العربیة، -1

.12-11ص

.11المرجع نفسه،  ص یوسف عبد المنعم الأحول، -2

.170-168مرجع سابق، ص ص ف مصطفى محمود أبو العین، شری-3
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المطلب الثاني

الاستثناءات القضائیة والتشریعیة الحدیثة

ةعن قاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائی

إلى جانب الاستثناءات القاعدیة المذكورة سابقا عن مسؤولیة الدولة عن أعمال 

أمام نظرة مغایرة للقاعدة المقررة بعدم المسؤولیة، وذلك بنظرة حدیثة، فإنناسلطتها القضائیة، 

ع التشریع الحدیث في وتشریعیة حدیثة، حیث توساستثناءات قضائیةاعتبرناهاحیث 

حیث قاعدة القائمة سابقا بحیث أنه ساق الموضوع إلى كافة المرفق القضائي اعتباراته أمام ال

كما أن القضاء سار بنظرة حدیثة أكد مسؤولیة الدولة جراء السیر المعیب لمرفق القضاء 

، وذلك یتعلق بأعمال القضائيأشمل كل موضوع یدخل في نطاق العمل أو مساعدة العمل 

.الشخصیة للقضاةالأخطاءعن الضبطیة القضائیة، كما یتعلق ذلك

الأولالفرع 

مسؤولیة الدولة نتیجة السیر المعیب لمرفق القضاء

كونه یعبر عن سیادة ، المرافق في الدولةباقيیعد مرفق القضاء مرفقا یتمیز عن 

الدولة، وقیامه على أساس إجراءات خاصة، ناهیك عن الحرص الواجب تملكه لسیره الحسن 

العدالة، إلا أنه أمام حالات تؤدي إلى نتیجة أضرار تلحق بالفرد لهذا السبب تطور وتحقیق 

م 1972جویلیة 05وإذا صدر قانون .هذا الموضوع وعلاقته بمسؤولیة الدولة في فرنسا

والمدنیة والذي قرر فیه مسؤولیة الدولة عن السیر المعیب لمرفق الإجراءاتمعدلا قانون 

ه التعدیل الذي ألغي إجراء مخاصمة القضاةالعام للقضاء وهو نفس

ولكن من المعلوم أن هذا التطبیق یقع فقط على سریان أحكامه على مرفق القضاء 

05المؤرخ في 626-72من قانون 11حیث جاءت المادة .الإداريالعادي دون القضاء 
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كل نه قصد المعنى الذي جاءت به المادة هو بالمعنى الواسع حتى وأ1م حیث1972جویلیة 

قضاة القضاء العادي وهنا یمكن أن نمیز أن إجراء مخاصمة القضاة الملغى، یطبق فقط 

، لذا فان المنهج الذي أخذ الإداريعلى قضاة القضاء العادي ولا یطبق على قضاة القضاء 

بعدها بالمسؤولیة الشخصیة طبق بمثله، قبل أن یطور وهذا في نطاق تطبیق محل 

.2المسؤولیة الشخصیة

ذكرت "11أما على أساس المسؤولیة، فهي واقعة على أساس الخطأ، إذا إن المادة

المسؤولیة دون خطأ فتقام عنأما .بصریح العبارة لحالتي الخطأ الجسیم وإنكار العدالة

لى أساس مبدأ المساواة أمام عواستثنتالمسؤولیة عن الخطأ على أساس المخاطر فقاعدة 

3العامةالأعباء

من 12سیما أن تطبیق المادة الفرنسي بدوره جاء باجتهاد لاالإداريا القضاء أم

المدنیة مرفوضة منه، وعلیه فمجلس الدولة الفرنسي قضى بحكم في قضیة الإجراءاتقانون 

Blandet الإجراءات وهذا قبل صدور تعدیل قانون 1958نوفمبر 28الصادر بتاریخ

ض الدعوى التي كانت لدى مفو یاع شهادة طبیة من ملف ، بمسؤولیة الدولة بسبب ضمدنیةال

، لیكون فیها مجلس الدولة في اجتهاده والحكم فیها Darmandالدولة، ولكن هاهي قضیة

ناجمة عن القضاء، حیث قام ببناء هذا لدولة بسبب الأخطاء الكتحول إلى إقرار مسؤولیة ا

4وعلیه فان مجلس الدولة الفرنسي،11ة دالإقرار على أساس غیر مباشر مما جاءت به الما

، وهذا ما جاءت به التعویضاشترط لتحقیق مسؤولیة الدولة إلا بثبوت خطأ جسیم لقیام 

العطلة، أما الشرط الثاني، فهو مبني على وإنكارالمادة السالفة الذكر عن وجود خطأ جسیم 

"نقلا عن حسین فریجة-1 الدولة مسؤولة عن تعویض الأضرار الناتجة عن السیر المعیب لمرفق "منه أن 11المادة :

317، ص "العدالةالخطأ الجسیم أو إنكارالقضاء، هذه المسؤولیة لا تقوم إلا في حالة 

330-329، ص نفس المرجعحسن فریجة،  -2

اص، تكوك خدیجة، الخطأ القضائي ومسؤولیة الدولة عنه، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون الخ-3

.78ص ،2019الحمید بن بادیس، مستغانم، ة، جامعة عبد كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.324-320حسین فریجة، مرجع سابق، ص ص -4
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زة لقوة ئحات غیر تعلق الضرر مع حجیة الشيء المقضي فیه حیث یكون ناتجا لضرر لقرارا

.الشيء المقضي فیه، أو في حالة تعدیل قرار، أو بسبب تأخر في الفصل في القضیة

الفرع الثاني

المسؤولیة عن أخطأ الضبطیة والشخصیة للقضاة

والمتابعة تهیئة بالمعاینة، وذلك 1الضبطیة القضائیة مخصصة لمساعدة القضاءتعد 

الضرر خلال تأدیة بإلحاقط القضائي معرضون للقضیة الجزائیة، لهذا فان رجال الضب

حین ثبت ضرر مهامهم وعملیاتهم، خاصة إذا كانت عملیات المطاردة أو المداهمة، وفي 

أعمالا قضائیة على أعمالهمكانت فإذا2بد من تعویض المضرورجراء هذه الأعمال لا

ود النصوص قضي خاضعة لأحكام القضاء العادي وبعدم وجفإنهاأساس المعیار المادي، 

ال حبعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال الضبطیة القضائیة، وإدراجهم لدعوى المخاصمة ك

.القضاة

سببت كانت لتغیر مجرى نظر مدى مسؤولیة الدولة فان المحكمة 3ولعل قضیة جیري

في حكمها، أن الضرر الذي أصابه الدكتور جیري أثناء عملیة مطلوبة من مرفق القضاء 

لح العام، علما أنه لم ینتج أي خطأ من جهته، حیث أقرت بأن الضرر یجب وذلك للصا

النقض على أساس محكمةتحمله من الجماعة، غیر المضرور وحده، وهكذا قضت أیضا 

التعویض ضد دعاويالمخاطر الاجتماعیة، وهكذا بین القانون الفرنسي بأن الاختصاص في 

ذي لدیه التحقیقالضبطیة القضائیة یعود للقضاء العادي، ال

أما عن ما یتعلق عن مسؤولیة الدولة عن الأخطأ الشخصیة للقضاة، فكانت على 

أساس دعوى المخاصمة، كما أشرنا به سابقا، فان القاضي في حالة یعوض من ماله، كما 

22، ص 2013قادري أعمر، أطر التحقیق، دار هومة، بوزریعة، الجزائر، -1

68تكوك خدیجة، مرجع سابق، ص -2

307-306، ص السابقالمرجعحسن فریجة، -3
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صعبة من إذن مسبق والحالات المقررة إجراءاتدعوى المخاصمة ذات إجراءاتكانت 

قدیر مدى مسؤولیة الدولة منها ومسؤولیة القضاة هذا، وبإلغاء فقط، كانت من الصعب ت

المسؤولیة الشخصیة للقضاة لیست إجراءاتفان 1972جویلیة 5دعوى المخاصمة بقانون 

18، الصادر في 43-79بتلك المتعلقة بالمخاصمة، حیث نظمها المشرع الفرنسي بقانون 

 یسألون إلا عند أخطائهم لاأن القضاة 11/1، حیث صرحت المادة 1979جانفي 

.الشخصیة المتعلقة مباشرة لمرفق القضاء، وبینت أن الدعوى تقام وترفع ضد الدولة

، اتضح لمجلس الدولة الفرنسي أن الخطأ 1972لقانون 11والعودة إلى المادة 

الشخصي للقضاء سواء كانت متعلقا بالمرفق القضائي أو لم یتعلق، فهو أمام قیام مسؤولیة 

ولة، بحیث ترفع الدعوى ضد الدولة باعتبارها ضامنة للتعویض للمضرور ولهذا فان الد

.على القاضي المرتكب للخطأ الشخصي كأثر ثاني بعد التعویض1الدولة بإمكانها الرجوع

358، ص سابقعمرجحسن فریجة، -1
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الفصل الثاني

الاستثناءات التشریعیة لقاعدة عدم مسؤولیة

القضائیة في الجزائرالسلطةالدولة عن أعمال

ظاهر عن ما جاء به إذا كان تقریر مبدأ المسؤولیة عن أعمال السلطة القضائیة،

المشرع بالاستثناءات، فإن إجراءات قیام ذلك تبین مدى إقراره الفعلي عن هذه المسؤولیة، 

حیث أنه فصح بذلك بتنظیمه بإنشاء لجنة تتكفل بتعویض المضرور من الخطأ القضائي 

والتعویض له جزاء الضرر الذي نتج له من القضاء وهذه اللجنة التي دعیت بلجنة 

وعلیه فإنه تكریس لمبدأ مسؤولیة التعویض، التي كرست قانونا بتشكیلة واختصاص قائم،

.المجال وفعل كیفیا طلب التعویضالدولة لذلك لجأ إلى تنظیم هذا

:دراسةإلىنتطرق في هذا الفصل 

حالات تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة:المبحث الأول

إجراءات طلب التعویض:المبحث الثاني
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المبحث الأول

حالات تقریر مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة

عن مسؤولیة الدولة عن أعمال الفصل الأول الذي تطرقنا فیهبناءا على ما تقدم في

السلطة القضائیة في فرنسا، لا یسعنا إلا التطرق إلى ما جاء به المشرع الجزائري في هذا 

الموضوع وبما لا یبدع مجالا للشك ، فإننا إستدللنا موقف المشرع بما جاء بع في قانون 

الإستثنائیة التي قد تكون فیها الدولة فمسؤولیة عن الإجراءات الجزائیة فقد عالج الحالات 

.1الصادرة في السلطة القضائیة وتطبیق الحال تكریسا لمبدأ الدستورالأعمال 

الذي یضمن الحقوق الأساسیة والحریات العامة وعدم إمكانیة التقیید إلا بموجب 

منه ونتیجة لذلك 43و11من الدستور إلى جانب المادة 34قانون، وهذا بموجب المادة 

فیه أعطى الشخص المتضرر 46فإن هذه القواعد مرّاد ذلك فإن الدستور بموجب المادة 

:حق التعویض، لهذا فإننا في سعي إلى حصر هذه الحالات المتمثلة في

إلتماس إعادة النظر:المطلب الأول

مخاصمة القضاة، :المطلب الثاني

.والتعویض عن الحبس المؤقت:المطلب الثالث

المطلب الأول

التماس إعادة النظر في الجزائر

تقع المسؤولیة أنتعتبر من الاستثناءات التي أقرها المشرع الجزائري حیث تحتمل 

قضایا على الدولة في هذا النحو ففیما اقر القانون طرق طعن عادیة تكمن في استئناف ال

أقر أیضا طرق طعن غیر عادیة وهي التماس إعادة النظر، ففي ،من الدرجة الأولى والثانیة

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

، الصادر 82ج عدد .ج.ر.، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج2020استفاء أول نوفمبر 

.2020دیسمبر 30في 
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لهذا فنحن أمام دراسة التماس إعادة النظر في هذه الدراسة نشیر إلى إقرار مبدأ المسؤولیة،

.القانون الجزائي تعبیرا عن شروط الالتماس لإعادة النظر والآثار المترتبة عنه

الفرع الأول

شروط التماس إعادة النظر

الأصل في التماس إعادة النظر هي ضمانة للمتقاضي الذي یكون محل إدانة من إن 

لهذا .حیث أن القاضي من تطبیقه للقانون وتمكن من أدلة حكم علیه بالإدانةغیر فعله،

فإمكانیة التعدي على حق فرد قد یكون قائما على أساس خطأ ولتفادي وقوع السلطة 

لصادرة عنها في تجاوز ذلك بحرس المشرع هذه الشروط القضائیة بما فیها من قوة الأحكام ا

.1لعلها توافق بین هذا المبدأ وما ضمنته سابقا من طرق طعن عادیة

شرط الحكم النهائي الصادر في جنایة أو جنحة:أولا

الجزائیة أنه لا یسمح بطلب إعادة النظر إلا الإجراءاتمن قانون 531المادة تنص

فإن الحكم النهائي هو حكم في الحالات التي یكون فیها الحكم نهائیا، وعلى هذا الأساس

وقد استوفى هذا الحكم كل طرق الطعن العادیة، یفصل في القضیة تكون بالإدانة أو البراءة،

ا یكون محل تنفیذ اعتبرها قانون فیكون ذلك الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فیه وهكذ

منه أنها انقضاء للدعوى العمومیة بصدور حكم 06الإجراءات الجزائیة لاسیما في المادة

حائز لقوة الشيء المقضي فیه، فهذا الشرط یستلزم استوفاء طرق الطعن العادیة للتطرق إلى 

.الطرق الغیر العادیة

اعتبار القضیة والحكم لذا یشترط حكما أما مصطلح إعادة النظر فهو مدلول لإعادة 

.2باتا ونهائیا وحائز لقوة للشيء المقضي فیه

223حسین فریجة، مرجع سابق، ص -1

.225، ص نفس مرجعحسین فریجة،-2
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ج، فإن إعادة النظر لا تسمح إلا .إ.ق531وفي الحالات الأخرى المذكورة في المادة

ما أدان به القضاء عن جنایة أو جنحة حیث یستثني المخالفات فیها، لذلك فإن المحكمة 

فإن كانت الجنحة في تكییف المحكمة مخالفة،قضت عدم إعادة تنظر في طبیعة القضیة 

.النظر فیها

شرط الإدانة:ثانیا

، أن یكون الحكم صادر بإدانة الشخص وهذا یشترط مبدئیا لطلب إعادة النظر

بصریح العبارة عن ما جاءت به المادة المذكورة أعلاه لذلك فلا تقبل طلبات إعادة النظر 

.التي قضت بالبراءة حتى ولو كانت صادرة بناءا على وقائع خاطئةفي الأحكامفیما یتعلق

أو استثنائیة،عادیةتكون صادر من محاكم أنن الإدانة تجوز إأضف إلى ذلك ف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنها لم تحدد نوع المحاكم 390فبناءا على المادة 

إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التي تطبیق هذه الإجراءات حیث یمكن طلب 

.العسكریة باعتبارها محاكم استثنائیة

الفرع الثاني

حالات طلب إعادة النظر

تبعا للشروط اللازمة لطلب إعادة النظر،فإننا أمام الحالات التي تمكن من الطلب 

متناقضان فیهابحیث أنها أساسها، حیث بمجرد قراءتها، یفهم أن الإدانة والحالة الملتمس

أ آثار واقعة على مسؤولیة الدولةلذلك بإعادة النظر ینش

حالات طلب إعادة النظر:أولا

حالاتالتي حصرتها في أربعة1قانون الإجراءات الجزائیة531علیها المادةتنص 

:حیث تؤسس

ون ، الذي یتضمن قان1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.المتممالإجراءات الجزائیة، المعدل و 
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أدلة كافیة إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام "/أ

أي أن القضاء أدان على جنایة قتل ".على وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة

.واتضح بعدها على أن الشخص المزعوم قتله لم ترتكب في حقه جنایة، وهو على قید الحیاة

ساهم بتلك الشهادة في إثبات إدانةأو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد،/"ب

في یمكنالمحكوم علیه،ضدیعني بعد الحكم اكتشف شهادة الزور أقیمت ".المحكوم علیه

هذه الحالة طلب إعادة النظر بشرط أن تكون هذه الشهادة زورا ولها تأثیرا على الحكم 

.بالإدانة

"ج آخر من أجل من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها حیث لا یمكن منهموعلى إدانة /

مما جاء من ،حیث تقضي هذه الحالة بإمكانیة طلب إعادة النظر".التوفیق بین الحكمین

.تناقض حكمین جازا قوة الشيء المقضي فیه، في إدانة قضیة واحدة أو أكثر في نفس الفعل

"د دیم مستندات كانت مجهولة لدى القضاء الذین حكموا أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تق/

"بالإدانة مع أنه یبدو أن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه

حیث أن بعد الحكم النهائي بالإدانة فكل ویبدوا أن هذه الحالة من وسعت من القیود،

المحكوم علیه، تبرر براءةالتي قدسنة لم یكن في حوزة القضاة حیث أنها من المستندات 

.ق على أیة واقعة من شأنها أن یبین ذلكیطبوذلك بت

النتائج المترتبة عن الحالات:ثانیا

آخر،یكون الأمر أمام إجراءق إحداها،المذكورة من قبل وفي حالة تحقإن الحالات

إن كان فهو یقوم على إعادة الاعتبار حیث یمكن من خلالها توجیه الطلب بإعادة النظر،

.المقامة على المحكوم علیه وقد ینتهي هذا الإجراء بالبراءةعلى الإدانة 
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:إجراءات طلب إعادة النظر.أ

ق إ ج 531المادة1حیث أمكن القانون لاسیماللطلب،بعد هذا الإجراء تقدیم

أو الطلب بذلك مباشرة،أصحاب الحق في تقدیم الطلب،حیث صرحت بإمكانیة وزیر العدل 

من المحكوم علیه وفي حالة غیابه أو فقدان أهلیة، یكون الحق لزوجه أو فروعه أو أصوله 

.من المادةالمنصوصة الثلاثفي حالة الوفاة أو ثبوت الغیاب وهذا ینطبق على الحالات

العلیا فیؤول ذلك الحق ولا یجوز لغیر النائب العام لدى المحكمةأما الحالة الرابعة،

.متصرف بناء على طلب وزیر العدل

:آثار طلب إعادة النظر.ب

ج بصریح العبارة عن الأثر الناتج عن طلب إعادة .إ.مكرر من ق531ةجاءت الماد.ج

حیث قضت بالتعویض للمحكوم علیه بالإدانة أو لذویه حیث یقع كل أثر على ،2النظر

.مسؤولیة الدولة عن الخطأ القضائي

المادیة المترتبة عن هذا الخطأ حیث یكون التعویض سیكون عن الأضرارن فإوعلیه 

التعویض هذا نقدا یقع على عاتق الدولة،إلا انه لو ثبت أن المحكوم علیه تسبب في عدم 

.عویض لهعدم منح التأمامیكون براءتهالمستندات المثبتة أوالأدلةكشف 

ما قد تتحمله الإدانة من وذلكأضف إلى ذلك، التعویض عن الضرر المعنوي،

وبذلك ما یقع على الاعتبارات على المكانة الاجتماعیة والعائلیة ضغوط نفسیة ومعنویة،

حیث ینشر حكم البراءة في دائرة اختصاص الجهة القضائیة الصادر فیها القرار ودائرة وقوع 

"رج مكر .إ.ق531تنص المادة -1 علیه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تفویض عن یمنح للمحكوم:

.الضرر المادي و المعنوي الذي تسبب فیه حكم الإدانة ".........

عدد،المجلة القضائیةضد الوكیل القضائي للخزینة،)أ.ب(قضیة بین ،11/03/2020بتاریخ 009628قرار رقم -2

01 ،2020.



الاستثناءات التشریعیة لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة في الجزائرالثانيالفصل

- 36 -

ة النظر ویتم إعادصاحبالجنایة بسبب إدانته محله السكني،یتم ذلك بطلب من وأالجنحة 

.نشر القرار من طرف الجبهة القضائیة التي أصدرت القرار في ثلاث جرائد صحیفة تختارها

المطلب الثاني

مخاصمة القضاة

كما جئنا به سابقا،بموجب قانون یعود تطور إجراءات مخاصمة القضاة إلى فرنسا،

حیث تبنت ضاة،القمخلصة،حیث تبنت الجزائر هذا الوجه في إجراءات 1933فیفري 07

ي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة الذ154-66رقمالأمر ،1هذا الموضوع بموجب

عن الفصل السابع في مخاصمة القضاة من الكتاب 219إلى 214فخصصت المواد من 

حیث وضعت الشروط التي یمكن في حالاتها جواز مخاصمة القضاة إذ أننا الرابع فیه،

غى فیها المشرع الفرنسي إجراءات مخاصمة القضاة، كانت ساریة نلاحظ في الفترة التي أل

المتضمن قانون 09-08رقمالمفعول في الجزائر هكذا إلى غایة تعدیل القانون بقانون

، لهذا فإننا نتطرق إلى الحالات الواجب توافرها لمخاصمة 2الإجراءات المدنیة والإداریة

.القضاة وإجراءاتها 

الفرع الأول

مخاصمة القضاةحالات 

مخاصمة القضاة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 154-66رقم الأمرأجاز 

.حیث حصرت فیها الحالات أین یقع فیها أحد القضاةفیه،214بموجب المادة 

ج ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو08، الموافق لـ 1386صفر عام 18، مؤرخ في 154-66أمر رقم -1

،47عدد .ر

یتضمن قانون الإجراءات ،2008فبرایر سنة25ـالموافق ل1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.21عدد.ر.،جالمدنیة والإداریة،
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وهذه الحالات التي تدلیس أو غش أو عذر حیث استبعد فیها الخطأ المهني الجسیم،-1

.1عند صدور الحكمسیر الدعوى أو في تكون أثناء 

.ویمكن مخاصمته التي نص علیه نص تشریعي بصریح العبارة-2

.أو إذا قضیت مسؤولیة القاضي بموجب القانون-3

من هذا القانون بمعنى 215أو في حالة امتناع القاضي عن الحكم حیث عرفت المادة-4

صالحة الامتناع عن الحكم التي عرفها بأنها رفض أو إهمال في الفصل في القضایا 

.للحكم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یتطرق إلى ذكر 09-08لكن قانون 

منه المتعلقة في الدعاوي المرفوعة 44و43خصص مادتین وهما المادةهذه الحالات فقط

.من أو ضد القضاة

، ما بین الواجبات والحقوق 2وعلى هذا الأساس فإن المشرع قد حول الانسجام

، 3المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04المنصوصة علیها في القانون العضوي رقم 

منه تحدد الواجبات التي یجب أن یراعها القاضي وأن یتمسك 25إلى 07حیث أن المواد 

كضمانة لحمایة حق القاضي من أیة إجراءات ،4إ.م.إ.من ق44و43بها وعلیه فإن المواد 

من القانون 31القاضي ذات أخلاقیات خاصة إلا أن المادة لیس محلها ولاعتبار منه

.258-257ع سابق، صحسین فریجة، مرج-1

، ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،الطبعة الثانیة،منشورات بغدادي، الجزائر، -2

89.

نون الأساسي ، یتضمن القا2004سبتمبر 6، الموافق 1425رجب21مؤرخ في ،11-04قانون عضوي رقم -3

57ر عدد .للقضاء، ج

عندما یكون القاضي مدع في دعوى یؤول فیها الاختصاص لجهة :"43المادة:من ق إ م إ كالتالي44و43المواد -4

قضائیة تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي یمارس فیه وظائفه، وجب علیه رفع الدعوى أمام جهة قضائیة 

".تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي یمارس فیه مهامه

عندما یكون القاضي مدعى علیه،جاز للخصم أن یرفع دعواه أمام جهة قضائیة تابعة لدائرة اختصاص :"44المادة

."أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي یمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه
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الأساسي للقضاء صرحت بكون القاضي غیر مسؤول إلا عن الخطأ الشخصي ولا یتحمل 

.المسؤولیة عنه إذا كان الخطأ مرتبطا بالمهنة إلا في حالات الرجوع

وهذه إتباع الشروط لقیامها وإذا توافرت هذه الحالات جاز مخاصمة القاضي مع 

-66رقم من الأمر214فالمادةالشروط تتعلق بالقضاة التي تقع علیهم دعوى المخاصمة،

استبعدت قضاة المجالس،قانون الإجراءات المدنیة أخضعت قضاة الحكم للمحاكم،154

ویمكن مخاصمة رئیس القضاة العسكریین باعتباره قاضي في ،1قضاة المحكمة العلیا

واستبعاد القضاة المساعدین باعتبارهم غیر مستقلین وتابعین للنظام ، القضائیةالمجالس 

.العسكري

السبیل الوحید الذي یمكن هوكما أن الأمر نفسه اشترط أن تكون دعوى المخاصمة 

بإدعائه وعلیه فإن كان سبیل آخر لا یجوز مباشرة دعوى المخاصمة المدعي من التمسك 

.217وذلك بموجب المادة

يالفرع الثان

إجراءات دعوى مخاصمة القضاة

تعد تحدید حالات وشروط دعوى المخاصمة كحصر لإمكانیات حدوثها وعلیه فإن 

المشرع نظم هذه الدعوى متى وجدت بإجراءات خاصة،حیث أن دعوى مخاصمة القضاة 

-66من الأمر 218تقدم مباشرة أمام الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا،وذلك بموجب المادة

عوى وهذا بحیث تتألف الغرفة من خمسة أعضاء مجتمعه بغرفة مشورة تنظر في الد،154

.یم للقاضيللحفاظ على أساسیات الق

أنه لم یبقى في نفس الإجراء لكن 09-08المشرع الجزائري في قانونأنونلاحظ 

أجاز للمدعى رفع الدعوى أمام أي جهة قضائیة تابعة لاختصاص أقرب مجلس قضائي 

.رس فیه القاضي المخاصم مهامهللذي یما

.254حسین فریجة، مرجع سابق، ص -1
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154-66وقبل الولوج إلى إجراء رفع الدعوى، فإن المشرع الجزائري،بموجب الأمر

الامتناع بإعذاریین یبلغ قد أوجب قیام إجراءات قبلیة لرفع الدعوى حیث أقام وجوب إثبات

وإلا216المادة وذلك بموجب ثمانیة أیام على الأقل،)8(بهما القاضي، بفصل بینهما أجل

1قررت الغرفة المدنیة رفض الدعوى

أما في حالة قبول الدعوى وثبوت وقوع القاضي في حالة من الحالات المذكورة 

، فاعتبار دعوى المخاصمة 2للمخاصمة، لابد من التوصل إلى آثار قد تنتج جراء الحكم

ه الآثار، من فإن المشرع اتسم بالغموض إجراء هذدعوى بطلان وأیضا دعوى تعویض،

التعویض للمضرور جراء ذلك الأمر الذي كان كیفیات حیث أنه لم یصرح مباشرة عن

، في الأثر الناتج عن رفض 154-66الأمر رقم من 219صریحا فیها هو بموجب المادة 

المخاصمة،حیث یحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار مع عدم المساس 

لكنه لم یتطرق في إخضاع النص،أنه أخذ التعویضات بالحسبان،ویفهم من بالتعویضات،

.الدولة، رغم تكریسها بموجب الدستورذلك ولم یبین صراحة مسؤولیة

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة كما ذكرنا أخذ بموجب 09-08ولعل قانون 

دعوى المخاصمة مع مادتین فقط،لكن اختار المشرع كما سبق وذكرنا، التوافق بین إجراءات 

حیث برز :"منه التي تنص على31حیث أن المادة ما یملیه النظام الأساسي للقضاء،

وهذا دلیل عن مسؤولیة الدولة على الأخطاء التي یرتكبها القضاة خلال تأدیة مهامهم،

".حلول الدولة عن القاضي،كما یحق لها الرجوع علیه

، ، المجلة القضائیة)القاضي ب ي(ضد )شركة السیكو بالجزائر (بین 166447قرار المحكمة العلیا، قضیة رقم -1

74، ص1997، 2العدد 

.269مرجع سابق، ص حسین فریجة،-2
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المطلب الثالث

المؤقتالتعویض عن الحبس 

الحبس المؤقت من بین الحالات التي تقع فیها المسؤولیة على الدولة بحیث دخل 

المشرع في هذا الموضوع وأقر ذلك من بین الحالات الاستثنائیة الأخرى وعلى هذا الأساس 

بین كل ذوي الاختصاص في إصدار أوامر الحبس المؤقت والأضرار الناتجة عن هذا 

.ومن ذلك التعسفعویض عنه،الحبس وشروطه اللازمة للت

الفرع الأول

الحبس المؤقت والسلطات المختصة

تطرقت العدید من التعریفات التي قدمت الحبس الاحتیاطي فإن كان الحبس مفاده 

عقوبة مقررة بحكم قضائي،فإننا أحیانا أمام حبس متهم بصفة مؤقتة كما جاء الدكتور رمزي 

الحبس الاحتیاطي بأنه :"أنالشاعر نقلا عن الدكتور شریف مصطفى محمد أبو العینین 

.1"الفصل في مدى إدانته بالنسبة للادعاء الموجه ضدهوسیلة تتضمن حبس فرد من أجل

م على أساسه كوسیلة للاعتبار الإدانة الموجهة ضد یأقونلاحظ أن هذا التعریف

المتهم وهذا یختلف عن التعریفات القائمة بأنه إجراء من إجراءات التحقیق وعلى خلاف ذلك 

الأدلة حیث یقام بصدها حمایة كل تحقیق غایتها تـأمین ،2فالبعض الآخر یرى أنها أوامر

.وكذا الشهود ولضمان فقدان المتهم إزاء الحكم في جریمتهالأدلة المتبقیة عن التأثیر بها،

، 2017دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، شریف مصطفى محمود أبو العینین، التعویض عن الحبس الاحتیاطي،-1

.143ص 

.651، ص1994محمود زكي أبوعام، الإجراءات الجنائیة، منشأة دار المعارف، الإسكندریة، -2
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وعلیه فإن الحبس المؤقت هو حبس متهم أقرها التشریع لسلطة مختصة لتكون وسیلة 

یة صدور حكم أو لاستكمال التحقیق الجنائي والحفاظ على دلالات الجریمة والمتهم إلى غا

.أمر في قضیته

من الدستور أن الحبس المؤقت هو إجراء 44أما المؤسس الجزائري في المادة 

أي كان حیث أخذ بفكرة عدم احتجاز أو توقیفاستثنائي یحدد شروطه وأسبابه في القانون

.باستثناء الحبس المؤقت

123ائیة لاسیما المادةجراءات الجز ار ما جاء به المشرع في قانون الإوبنفس الاعتب

الاحتیاطي من قبل،منه حیث أخذ بمصطلح الحبس المؤقت عاما أنه أخذ بمصطلح الحبس 

من الدستور،حیث أن كل 43و41فإذا عبر عن شيء،فهو یعتبر عن ما جاءت به المواد 

فأخذ هذه الفكرة كقاعدة عامة واستثنى فكرة شخص بريء حتى یثبت إدانته بمقتضى قانون،

الحبس المؤقت بموجب قانون الإجراءات الجزائیة، صرح المشرع من السلطات المختصة في 

كما جاء في المادةحیث أقر هذا الاختصاص للنیابة العامة،إصدار أوامر الحبس المؤقت،

من إ ج حیث یصدر وكیل الجمهوریة أمر بحبس المتهم وكذلك أجاز له إصدار أمر 59

.من قانون الإجراءات الجزائیة117دة التربیة بموجب المادةإیداع المتهم بمؤسسه إعا

حقیق وأجازت نفسها أقرت الاختصاص لقاضي التهذه المادة الأخیرة السالفة الذكر،

ج، وكذلك أوامر تحدید .إ.مكرر ق123كما جاء في المادة ج،.إ.من ق109صراحة له 

.1الجنح أو الجنایاتج في .إ.مكرر من ق125و125في المواد الحبس المؤقت 

كما اقر لغرفة الاتهام بصفتها مختصة في النظر لاستئناف أوامر قاضي التحقیق 

181ج والمواد .إ.ق131، وبما جاء في المواد 2إصدار أوامر الحبس المؤقت والبت فیها

.277، ص 2013قادري أعمر، أطر التحقیق، دار هومه، الجزائر، -1

مفتاح بلال، اختصاصات غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.37-35، ص 2016-2015تخصص قانون جنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،
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المتهم منه أمكنها الإفراج عن المتهم إذا رأت ان الوقائع لا تتوفر فیها دلائل لإدانة 192و

.195بموجب المادة 

362و358ما المواد لاسیولجهات الحكم أنها حق إصدار أمر الحبس المؤقت،

.1ج، وذلك لكل من المحاكم الابتدائیة أو درجات الاستئناف.غ.من ق437و

الفرع الثاني

أساس تطبیق أمر الحبس المؤقت

، حیث لا یمكن 2استثنائي لسبب اقترانه بقرینة البراءةاعتبار الحبس المؤقت كإجراء

.تطبیق هذا الأمر إلا بموجب شروط وأسس

أسس تطبیق أمر الحبس المؤقت:أولا

من ق إ ج 123اختصاص الأمر بالحبس المؤقت بموجب المادة صاحبیتأسس 

حیث أكدت انه لا یمكن الأمر بهذا الإجراء إلا في حالات نكون فیها إلتزامات الرقابة 

ة علما انه یكافها المتهم للمثول أمام العدالة غیرالقضائیة غیر كافیة، فالضمانات التي یقدم

ختصة الإجراء لتجنب فرار المتهم من لسلطة المحیث تعمد الیس له موطن مستقر كسبب،

.3المحاكمة ولأسباب أخرى

قد یكون عدم الحبس سببا في إخفاء الأدلة الممكنة  عن طریق المتهم وكذلك الضغط 

على الشهود فهي أسباب عرقلة الكشف عن الحقیقة لهذا أجاز أمر الحبس المؤقت كما 

یمكن ذلك في حالة سببها تجنب إعادة الفعل الموقوف علیه محددا أو الحمایة المتهم في أي 

.278-277ص مرجع سابق، صحسن فریدة،-1

.39سابق، ص مرجعقادري أعمر،-2

.672-671محمود زكي أبوعام، مرجع سابق، ص ص -3
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مخالفة المتهم لإجراءات الرقابة القضائیة سبب أنبسبب فعله كما اعتبار من غیر یقع علیه 

.ظاهر للأمر بالحبس المؤقت

شروط الأمر بالحبس المؤقت:ثانیا

تتعلق هذه الشروط التي وجب توافرها لتطبیق أمر الحبس المؤقت وهي شروط 

الحربةیقیدموضوعة وأخرى شكلیة حیث تكفل عدم التعسف عن الاختصاص الذي قد 

:وعلیه تتمثل في

:یة عن جرائمفما یجوز .1

، حیث ان هذا الإجراء 1هو تحدید الجرائم التي یجوز فیها أمر الحبس المؤقتالأصل

یكون عموما في البنایات لسبب خطورتها رغبات عن طبیعتها أو نوع الجنایة،وذلك بتطبیق 

المؤقت،هذا یعني ان أوامر إما عن المخالفات فلا یجوز فیها الحبس على الجنح أیضا،

الحبس المؤقت تطبق على الجرائم التي تعاقب علیها بالحبس،حیث عمدت بعض التشریعات 

.2المقارنة إلى تحدیدها

از به، فیما یتعلق بالجنح والجنایات فقط بموجب المادة ذكر المشرع الجزائري ما أج

یكون بعقوبة لجنحة أنق إ ج، لم یجز في أي حال من الأحوال أمر الإیداع إلا118

.بالحبس أو أشد منها عقوبة

واستثناءا عن ذلك فلا یمكن أن یأمر بالحبس المؤقت بالجنح المتصلة بالصحافة 

كل جریمة قد تتحمل إجراء تحقیق خاص واستثنى أیضا والجنح ذات الصیغة السیاسیة،

.ق إ ج59الشخص القاصر وذلك بموجب المادة 

.652، ص محمود زكي أبوعام، مرجع سابق-1

.154شریف مصطفى محمود أبو العینین، مرجع سابق، ص -2
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:مدة الحبس المؤقت.2

هو یهدف إلى عدم التعسف على ،یحبس بها المتهمأنإن تحدید الفترة التي ینبغي 

الحریة حیث عدم تحدید المدة إلى غایة محاكمته قد یكون إجحافا على الشخص دون مبرر 

شرعي خاصة وأن حكم الإدانة لم یصدر بعد لا یمكن اعتباره مؤقتا وعلیه فإن تغییر 

.المؤقت یعتبر أكثر وضوحا وتحدیدا لهذا الإجراءمصطلح الحبس الاحتیاطي بمصطلح

لهذا ضمن التشریع للمتهم عدم التمادي علیه بالحبس وفیه سلطة الاختصاص بالأمر 

ق إ ج بان الحبس المؤقت یحدد 125حیث حدد هذه المدة بموجب المادة بمدة إجرائیة،

بأمر قرة واحدة بنفس أشهر كقاعدة عامة، أمكن لقاضي التحقیق أن تحددها)04(بأربعة 

)03(أشهر في مواد الجنح التي تتعدى العقوبة المقررة علیها بثلاث )04(المدة لأربعة

.سنوات

یمكن تمدیدها ،أشهرأربعة )04(أما في مواد الجنایات فحبس المتهم مؤقتا لمدة

یعتدها لثلاث مرات في الجنایات أنبنفس المدة كما یجوز لقاضي التحقیق )02(مرتین

.سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام)20(المقررة عقوبتها السجن المؤقت لمدة عشرین

یة یجوز تمدیدها ریبخأضف على ذلك فإن الجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة أو ت

.في الجنایات العابرة للحدود)11(إحدى عشرة مرةو )05(بخمس مرات

:استجواب المتهم.3

المتهم لذلك وجب القیام بهذا على شخصیة،1باعتباره الإجراء الذي یمكن من التعرف

ة لتغییر الأدلة التي تجعل أیضا فرصة للدفاع، وبهذا الإجراء قبل الأمر بالحبس حیث فرص

ق إ ج حیث یتحقق قاضي 100یمكن العدول عن الأمر بالحبس یظهر هذا في المادة

.الهویة و إعلامه بكل ما نسب إلیهالتحقیق لأول مرة من 

بإصدار وكیل الجمهوریة بأمر ج،.إ.ق59هذا الإجراء في نص المادة ویظهر أیضا 

.الحبس بعد استجواب المتهم

.155شریف مصطفى محمود أبو العینین، مرجع سابق، ص -1
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ج بأمر الإیداع بمؤسسة إعادة التربیة من قاضي التحقیق .إ.ق117وكذلك المادة 

118ستجواب وكذلك المادة ضر الامحأن التبلیغ أن ینصالذي یبلغ فیه المتهم علما 

.ج أن القاضي التحقیق أن یصدر مذكرة الإیداع إلا بعد الاستجواب.إ.ق

الفرع الثالث

شروط التعویض عن الحبس المؤقت

یوضح لنا أنه كأمر قضائي لازم بما یستدعیه العمل ،1إن تقییم الحبس المؤقت

الجنائي شرط أن یكون صحیحا قانون الد الجریمة واستكمال ما جاء به صالقضائي في 

وضع ،2باستوفاء كل شروط تطبیق لكي لا یكون لا إجحاف ولا تعسفا لذا أقرت التشریعات

.لتطبیقهتوافرهاالشروط الواجبة 

06بحیث یتم طلب التعویض بإخطار لجنة التعویض لذا المحكمة العلیا في أجل 

04مكرر 137للمتابعة وذلك بموجب المادة أشهر من تاریخ صدور القرار النهائي بالأوجه 

،التي تحوي كل تفاصیل وبیانات القضیة من سبب 3حیث تحوي على حل الشروط الشكلیة

.الحبس المؤقت إلى تحدید قیمة التعویض

مكرر تمنح لأي شخص 137أما من الناحیة الموضوعیة فكما جئنا سابقا فإن المادة 

للمتابعة بالتعویض عن هذا الحبس نذكره في محل حبس مؤقت صدر في حقه بالأوجه 

.المبحث الثاني

من الناحیة الموضوعیة فإن التعویض لن یكون إلا لشخص تم متابعته جزائیا، وكان و 

رهن الحبس المؤقت حسب المدة المقرر للحبس المؤقت بحیث قضت لجنة التعویض في 

.670-666ص ص محمد زكي أبو عام، مرجع سابق،-1

.180-175صص شریف مصطفى محمود أبو العینین، مرجع سابق، -2

مزیود بصفي، مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -3

.92، ص 2012-2011تخصص القوانین والتنظیم القضائي، كلیة الحقوق،جامعة وهران، الجزائر،
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وكیل القضائي للخزینة ضد )أ.ب(بین المدعي14/04/2010بتاریخ 003501القضیة رقم

137لجنة، التعویض عن الحبس المؤقت بموجب المادة بعدم قبول الطلب حیث أسست 

مكرر للشخص الذي یكون محل 137ج والمنصوص علیها بالمادة .إ.من ق01مكرر 

حیث أن المدعى في القضیة لم حبس مؤقت، وأقرت المحكمة بعدها بقرار الأوجه للمتابعة،

الشرط الأساسي أنبعة الجزائیة ولم یوضع رهن الحبس المؤقت وهذا یعني ایكن محلا للمت

.و أن یكون الشخص رهنا للحبس المؤقتلطلب التعویض

وأوفق المشرع الجزائري في هذا الشرط، شرط أن یكون الحبس المؤقت قد الحق 

لفعل لم ضررا ثابتا ومتمیزا، ناهیك عن تقیید الفرد عن حریته وذلك جراء الحبس المؤقت 

یرتكب حیث یصطحب هذا المصطلح الذي یعتبره بالثبات شیئا من الغموض في 

.الصیاغة،خاصة وأن هذا المجال عرف الضرر الجسیم
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المبحث الثاني

إجراءات طلب التعویض

تعد تلك الإجراءات التي یقضیها الشخص المحبوس وأصدر في حقه حكم البراءة أو 

حیث أنه أمام تشكیلة خاصة ذات اختصاص النظر في طلبات قرارا لا وجه للمتابعة ،

التعویض لدى المحكمة العلیا، حیث تتحقق من وجود الشروط اللازمة في الشخص، وما 

.علیه من تقدیر من الأضرار الناتجة بسبب الحبس

:نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة

لجنة التعویض:المطلب الأول

التعویضتقدیر :المطلب الثاني

المطلب الأول

لجنة التعویض

من قانون 1مكرر137أفصح المشرع الجزائري عن لجنة التعویض بموجب المادة

المعدل والمتمم بقانون الإجراءات الجزائیة، حیث أنها أوجدت  لمنح التعویض، 01-08

الكیفیات فأبرز بذلك هذا الاختصاص،كما قام بتحدید تشكیلتها مبرزا في هذا القانون 

حیث من اعتبارات قانون الإجراءات الجزائیة الذي فصل والشروط اللازمة لطلب التعویض،

.بموجبه عمل اللجنة وكذلك كیفیات طلب التعویض

الفرع الأول

إجراءات عمل لجنة التعویض

حیث ،1لعل عمل لجنة التعویض هو عمل تقني، مما تقوم به من النظر في الملفات

تقوم هذه اللجنة بالنظر فیها من حیث مدى اعتبار الخطأ القضائي أو الحبس مبرر 

.104مرجع سابق، ص مزیود بصیفي، -1
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یستوجب التعویض أو لا یستوجب، لهذا فإننا على وجه دراسة هذا الاختصاص والتشكیلة 

.التي تقوم علیها هذه اللجنة

:اختصاص لجنة التعویض.أ

أن منح التعویض یكونمن قانون الإجراءات الجزائیة 01مكرر137صرحت المادة 

08-01لجنة التعویض بموجب قانون "قرار من لجنة التعویض التي تدعى بموجبب

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث نقوم بدراسة ملفات طلب التعویض عن 

الاستثناءات التشریعیة، ومن صدر في حقهم بهازتجالأخطاء القضائیة، خاصة من 

.الحبس المؤقت أو الحبس  وصدر حكم البراءة أو الأوجه المتتابعة

تكتسي طابع جهة قضائیة مدنیة تنشأ هذه اللجنة على مستوى المحكمة العلیا، التي 

التعویض كما هو الحال في الجهات اختصاصلذا فهي تتولى 3مكرر137بموجب المادة

الصادرة الأعمالیة المدنیة،حیث تختص في حالات التي تجعل الدولة المسؤولیة عن القضائ

السلطات القضائیة، وعلیه فإن بموجب هذه المادة قراراتها غیر قابلة للطعن حیث أعمالعن 

حیث أن القرار صادرا للتنفیذ لا عدول عنه، أنها تكون نهائیة التي تتمتع بالقوة التنفیذیة،

.ي جلسة علنیة من اللجنةالذي یصدر ف

:تشكیلة لجنة التعویض.ب

1من2مكرر137نظم المشرع الجزائري تشكیلة لجنة التعویض بموجب المادة

أن لجنة التعویض تتشكل من تعیین أعضائها 2001جویلیة26المؤرخ في 08-01قانون 

:من طرف مكتب المحكمة العلیا سنویا كما یلي

.ویكون رئیسا للجنةالعلیا أو ممثلة،الرئیس الأول للمحكمة -

155-66یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2001مایو سنة 28موافق ال1422ربیع الثاني 4مؤرخ في 08-01قانون رقم -1

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة  ، ال1966نة سـالموافق ل1386صفر عام 18المؤرخ  
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ونان كقاضیین حكم لدى المحكمة العلیا بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار وی-

.عضوان فیها

لتجنب الأعضاء وذلكلاستخلافیعین مكتب المحكمة العلیا ثلاث أعضاء احتیاطیین -

.حالات شعور إذا صدر مانع للأعضاء الأصلیین

یمثل رئیس المحكمة العلیا ویترأس مكتب في الرئیس،حیث أنهولكن اللبس یكمن

المحكمة العلیا في حین أن المشرع لم یحدد في هذا الموضوع أیضا حل كاملا عن كیفیات 

التعیین في حالات حدوث مانع أو عن ممثلیه،أم أنه ترك العمل التقني لعمل المحكمة أما 

یصرح عن المفهوم الذي جاء به في فإن المشرع نفسه لم لاستخلاف الأعضاء،

یتشكل اللجنة تبعا أنأین أجاز للمكتب 2مكرر137في المادة "عدة تشكیلات"مصطلح

.للشروط السابقة ذكرها

أما عن ما یتعلق بالنیابة العامة فاللجنة یتولاها النائب العام للمحكمة العلیا أو أحد 

ضبط من المحكمة العلیا یكون ملحقا بها وأحد أمناء ال،3مكرر137بموجب المادةنوابه،

.من طرف رئیس المحكمة العلیا

ومن الملاحظ أن هذه التشكیلة التي عمد إلیها المشرع هي تشكیلة بنیت أعضاؤها 

قضاة المحكمة العلیا یتمتعون بالخبرة القانونیة بما كان أنمن قضاة المحكمة العلیا، لاسیما 

المشرع قد أوكل أنلهم  من العمل في محكمة قانونا والنظر في مدى تطبیقه حیث 

.الاختصاص وشرط في المهام لصاحبها

الفرع الثاني

1إخطار لجنة التعویض

یخطر صاحب طلب التعویض اللجنة بعریضة طالبا فیها منح التعویض للأضرار 

التي لحقت به جراء الخطأ القضائي، فكل شخص أصدر قرار الأوجه لمتابعته أو حكم 

بتداءا من التاریخ الذي یصبح أشهر ا)06(في أجل لا یتعدى ستة بعریضة تخطر اللجنة:"4مكرر 137المادة -1

............."القرار القاضي بألا وجه للمتابعة او البراءة نهائیا فیه



الاستثناءات التشریعیة لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة في الجزائرالثانيالفصل

- 50 -

لفا أن یقوم بهذا الإجراء لغرض الحصول على التعویض وبما أننا قد أشرنا ساالبراءة علیه،

رع أكسى التعویض إلا بطلب وبإخطار من الشخص ن المشعمل اللجنة هو عمل تقني فإ

من قانون الإجراءات الجزائیة قد نصت على 04مكرر 137المادة وعلیه فإنالمضرور،

ذلك،حیث یكون الإخطار بعریضة یبین فیها الطالب بالتعویض كل البیانات التي من شأنها 

أعلاه تنص على أن عریضة رة ن المادة المذكو إتحتمل شروط وصحة طلب التعویض لهذا ف

إخطار لجنة التعویض  تتضمن جمیع وقائع القضیة وبیاناتها حیث حصرت المادة النقاط 

:اللازمة إلحاقها في العریضة

تاریخ أمر الحبس المؤقت وطبیعة القرار مع ذكر المؤسسة العقابیة التي سار فیها نفاذ -

.ذلك القرار

.لیغاتتحدید العنوان الذي تم فیها تلقي التب-

تحدید قیمة الأضرار الناتجة عن الحبس المؤقت أو الخطأ القضائي حیث أن طالب -

وعلى أساس ذلك تقرر لجنة .مادیا ومعنویاالتعویض یحدد قیمة الضرر اللاحق به،

.1التعویض الطلبات

ومن خلال ذلك فإن المدعي یخطر لجنة التعویض بعریضة موقعة باسمه أو محامیه 

طرف مدعي كمع ذكر العنوان حیث یقوم فیها برفع الدعوى ضد الوكیل القضائي للخزینة 

أشهر )06(والتي حددت بستة04مكرر137علیه، في الآجال المنصوصة علیه في المادة

ئي بالأوجه للمتابعة أو القرار النهائي بالبراءة وهذا من ابتداءا من تاریخ صدور القرار النها

أما من حیث الموضوع فالمدعي یبین كل الوقائع والحیثیات التي نتج من حیث الشكل،

جرائها الحبس أو الخطأ القضائي،مع تحدیدا دقیقا ویحدد فیها مدى الضرر اللاحق به جراء 

مة التي تطالب بها بسبب الضرر بمناسبة الحبس أو الخطأ القضائي وعلیه فإنه یحدد القی

للخزینة العمومیة،،الوكیل القضائي )س.ن(قضیة بین(،12/02/2020بتاریخ 009529المحكمة العلیا قرار رقم-1

.2020سنة،1العدد ،المجلة القضائیة
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حبسه مادیا ومعنویا والجدیر بالذكر طلب لجنة التعویض من المدعي استكمال الملف 

:بالوثائق لاسیما أنها تحوي عن

.طلب مفصل بقیمة التعویض-

.حكم البراءة-

.شهادة عدم الطعن أو قرار المحكمة العلیا-

.شهادة وجود بالسجن-

.شهادة المیلاد-

.دة توقیف الراتبشها-

.كشف الراتب-

المطلب الثاني

تقدیر التعویض

كما سبق أن ذكرنا فإن الشخص رهن الحبس قد تقع علیه أضرار مادیة وأخرى 

.معنویة، لهذا أقیم شرط الحبس كشرط لاستحقاق طلب التعویض

الطالبالقانون تحدید هذه الأضرار التي تحمل معاییر والغرض من ذلك هو لزملذا 

نفسه للتعویض جراء الضرر لتتیح للجنة التعویض، إصدار قراراتها على أساس صحة 

.لتقرر التعویض كأثر وما ینجر عنهالطلب

الفرع الأول

تحدید التعویض

لاشك أن تحدد التعویض یكون على أساس تحدید الضرر الواقع على الشخص 

، أما اللجنة فهي تقوم 1ضلب التعویاالمحبوس لذا فإن التحدید یكون عاتق المدعي وط

ر في القانون الخاص، ینقلا عن شریف بحماوي، التعویض عن الأضرار الجسمانیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجست-1

=الضرر، هو المساس بحق أو :"08، ص 2007/2008الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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التدقیق في صحة هذا التحدید ومدى تطابقه مع الطلب إذا انه یكون على أساسبعملیة

.فالمادي الذي عادة یكون نقدا والضرر المعنوي المتعلق خاصة بالضرر النفسيالضرر،

الضرر المادي:أولا

یكون وماله حیثیعرف الضرر بأنه مساس بمصلحة مشروعة وحق في جسمه

، فأمامه كل على ماله أو على جسمه جراء الحبسلطالب التعویض تحدید الضرر اللاحق 

فبمناسبة حبسه الذي عطله عن المدخول .سنة یثبت ذلك، وأن ضررا مباشرا لحق بماله

الصادر في 004646رقم 1وعلى هذا الأساس قضت المحكمة العلیا بقرار.المعتاد

جزائیا عن جنایة السرقة )ك.م(ا بمتابعة المدعووالتي جرت وقائعه14/04/2010

حیث أكد المدعي .الموصوفة، وإیداعه الحبس المؤقت إلى غایة صدور حكم نهائي ببراءته

بطلبه أنه كان فلاحا فقد منصبه لذا قررت المحكمة العلیا عدم منحه تعویضا مادیا لسبب 

سارة التي كان یزعم أنها لحقت به في عدم تبیان الراتب الذي كان یتقاضاه، وأنه لم یبرر الخ

.فلاحته، فقضت بطلب التعویض المادي أنه غیر مؤسس

وعلیه فإن المدعي مع وجود الضرر، فإنه أمام تحدید صحة المزاعم بتواجد العلاقة 

السببیة بین الضرر والحبس أي أن الحبس كان سببا مباشرا في إلحاقه الضرر لذلك یكون 

جور والعائدات، وكذلك المصاریف جلها في فترة متابعة، وكل ذلك التعویض على أساس الأ

یة الإفراج االحبس من یوم إیداعه فیها إلى غیكون على أساس الفترة الزمنیة التي قضاها في

.عنه

الضرر المعنوي:ثانیا

الضرر المعنوي هو ضرر یمس الشرف والسمعة للفرد جراء الحبس وذلك ما یدعى 

بالضرر الأدبي، لكن لم یرفق المشرع الجزائري بكیفیات تحدید الضرر المعنوي الذي نص 

مصلحة مشروعة للإنسان، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو =

".حریته أو شرفه أو  اعتباره أو غیر

قرار منشور  ).الوكیل القضائي للخزینة(ضد )م ك(بین 14/04/2010في 004646المحكمة العلیا  رقم قرار -1
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علیه وفقط بصفة عامة، ولكن نجد المحكمة العلیا تقض عادة بالتعویض للمدعي في 

مساس بالسمعة والشرف، دون تحدید المعاییر الضرر المعنوي، حیث تأسس ذلك بسبب ال

.التي تتبعها لذلك

والجدیر بالذكر فإن الواقع یجعلنا نلتقي حالات أین یكون المحبوس أمام رفض طلباته 

لذا عمدت بعض .للعمل، وهذا سبب حبسه مما یجعله الفكر السلبي عن المحبوسین

عة إما في الجریدة الرسمیة أو في التشریعات إلى نشر أحكام البراءة أو الأوجه بالمتاب

الصحف

الفرع الثاني

آثار قرار لجنة التعویض

قرر في طلب المدعي وكذا تبعد توافر الشروط طلب التعویض فأن لجنة التعویض 

دفوع الوكیل القضائي للخزینة، حیث تقوم بإجراءات التحقیق وحق سماع المدعي إذا اقتضى 

ج وعلیه فإذا قررت اللجنة التعویض یتم دفعه .إ.قرر مك137الأمر، وذلك عملا بالمادة 

ج حیث یتم .إ12مكرر 137من طرف أمین خزینة ولایة الجزائر، وذلك بموجب المادة 

إبلاغ كلا الطرفین في أقرب الآجال برسالة موص علیها ویعاد الملف الجزائي إلى الجهة 

.14مكرر 137ملیه المادة القضائیة المعنیة مع إرفاقه بنسخة من القرار وهذا ما ت

وعلیه فإن قررت التعویض للمدعي فالدولة لها حق الرجوع على شاهد الزور، وكما 

.تعتبر على الشخص المبلغ سوء النیة

أما في حالات عدم تقریر التعویض فإن المدعي یتحمل كل مصاریف الدعوى حیث 

جزئي أو الكلي من تحمل أن تقرر الإعفاء الللجنةج .إ.ق12مكرر 137أجازت المادة 

.هذه المصاریف
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ج التي صرحت بأن قرارات لجنة التعویض .إ.ق3مكرر 137وعلیه فإن المادة 

الوثائق المرفقة في 1نهائیة وغیر قابلة لأي طعن ولها القوة التنفیذیة حیث أنها وعلى أساس

فیذ للقیام بتنفیذ القرار القرارات فإنها تدعو باسم الجمهوریة الجزائریة وتأمر جمیع أعوان التن

.حتى ولم استدعي الأمر القوة إذا اقتضى الأمر

في حین أننا أمام تقدیر هذه الآثار، حیث أن تكون نهائیة لها صفة الإلزام والتنفیذ 

لكن إلى مدى تؤول قرار عدم منح التعویض للمحبوسین الذي یكون على أساس عدم 

هي القاعدة والحبس هو الحریة للشخص ما دامت الحریةالإثبات، علما أن الثابت هو تقیید 

الاستثناء

الوكیل القضائي للخزینة، قرار )ب،ع(بین المدعي09/06/2006بتاریخ 640036أمر المحكمة العلیا، قرار رقم -1

.منشور
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عن الحبس المؤقت الغیر المبرر البیانات، إحصائیات لجنة التعویض1تعد هذه 

هذه البیانات توضح  كل من القضایا المفصولة فیها وكذلك أنحیث .الخطأ القضائيو 

وذلك منذ إنشاء لجنة .جانب القضایا المتبقیة المسجلةإلىالقضایا المتبقیة للفصل، 

إلیهام ظاهر للقضایا المرفوعة اللجنة في تحكأنعلیه فإن الإحصائیات تبین و .التعویض

وكذلك نلاحظ تراجع في عدد القضایا .الأخیرةخلال السنوات الأرقامذلك للتناسب بین و 

اجع في عدد ضحایا الحبس یدل على تر فهو هو شيءوهذا إن دل على .أمامهاالمرفوعة 

.الأخطاء القضائیةالمؤقت و 

اطلع علیها بتاریخ  الخطأ القضائي،یض عن الحبس المؤقت غیر المبرر و المحكمة العلیا، حصائیات لجنة التعو -1

coursuprem.dzد 49ساعة و 19على الساعة 04-12-2021
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:الخاتمة

نلخص من خلال دراستنا السابقة، أن مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، 

تقریر إلى مبدأ تقریر ظاهر، وذلك من تكریس مبدأ عدماقطعت شوطا كبیرا وتطور

ولعل ذلك جاء بعد تفسیرات نظریة للفقه وأیضا باجتهاد الأنظمة القانونیة التي ..المسؤولیة

نا أنه قطع فترة إلى العصور الوسطىظحوذكرنا للنموذج الفرنسي، فلا.اكتست بالحیویة

حیث بدأت فكرة نشأة تقریر مبدأ المسؤولیة ،بما فرضه الفكر الإقطاعيالتي تمیزت خلالها

فإذا بالمشرع الفرنسي أن .الوضع نفسه في تقدیر هذه الاستشاراتحتملیفهي فترة كبیرة 

منه التي نصت صراحة على مسؤولیة 11سیما المادة لا1975لیة یجو 05یصدر قانون 

حالات ، وذلك في حالات الخطأ الجسیم و الدولة بسبب الأخطاء الصادرة عن مرفق القضاء

بإلغاءه لحالة مخاصمة القضاة، حیث أخذ بإعتبار مسؤولیة رجال وإتّسم كذلك.إنكار العدالة

وعلیه فإن الدولة تضمن .ى القاضيللدولة حق الرجوع علو القضاء عن أخطائهم الشخصیة

علیه فإن المشرع الفرنسي قد إستغل و .متضرر بسبب الأخطاء القضائیةالتعویض لكل فرد

عدم الإخلال الحقوق والحریات و ضمان لفي هذا الموضوع،تجربته الممتدة لفترت طویلة

.متدّ موقفه إلى تبني طرق و وسائل حدیثة قبل تقیید الحریةو .بها

الذي نص صراحة 1976فمنذ دستور .في الجزائر فلم تتردد في تقریرهاأما

المتضمن 155-66رقممرأولكن بموجب .بالتعویض من الدولة نتیجة الأخطاء القضائیة

منه فقد حددت تحقق مسؤولیة الدولة إلا في حالة 531قانون الإجراءات الجزائیة، فالمادة 

من المجالس او المحاكم الحائزة لقوة بالإدانة ام الصادرة التماس إعادة النظر بالنسبة للأحك

المتعلق 154-66رقمأجاز مخاصمة القضاة، فبموجب أمركما .فیهالشيء المقضي 

كان المشرع في هذه الحالة لكن .بقانون الإجراءات المدنیة، این حدد فیها حالات المخاصمة

.في حالة ثبوت المخاصمةیبین استحقاق التعویضمتحفظا، لاسیما وأنه لم 
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للتمسك "بالطرق الأخرى "ح هذه الإجراءات خاصة  ما سماهلم یكن المشرع لیوضو 

اصمة یعد أمرا حیث أن حصر حالات المخللمدعي،إجراءات التدلیللابالإدعاءات، و 

ساریة النفاذ في تتزامن هذه الإجراءات و .صعبا على المدعي وكذلك تحریرا وحمایة القضاة

في المقابل فإن القاضي في الجزائر و .كلیاإلغائهالى جزائر این اقترب المشرع الفرنسي إال

كذلك الحبس و .مسؤولا عن أخطائه الشخصیةمام المجلس الأعلى للقضاء و ولا أیعد مسؤ 

التي قد یكون فیها الخطأ ذو جسامة لا یمكن احیانا المؤقت الذي یعتبر من اهم الحالات 

125عویض فیه كان معنویا فقط،و ذلك تبعا عن ما جاءت به المادة تالأنإلا .تداركه

هذه تدارك بعد و .المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة05-86من قانون رقم 4مكرر

المتضرر نوعا ما، ما جعل التعویض عن الحبس المؤقت النقائص، حیث التفت النظر الى

لجنة مختصة في التعویض بإنشاءیمه، مبدأ دستوریا، كما حاول المشرع تنظالتعسفي

.المادي والمعنوي

یعد هذا التقریر بمثابة إعطاء ثقة للقاضي والوظیفة القضائیة، بعیدا عن التردد في 

ومع مقتضیات تنظیم العمل القضائي، فهي حد لممارسات التلاعب بالوظیفة .العمل

ن على المشرع لك.التعویضفشرفهم وحریتهم مرهونة على منحهم ، الأفرادوالتعسف بها

لتكون الأحكام والقرارات الصادرة، بعدها .كل لبس في هذا الموضوعسدّ والقضاء الاجتهاد ل

لتقریر مسؤولیة إیجاباإن  تطور الوضع وعلیه حتى و .مؤسسة على تفسیرات واقعیة منطقیة

:ت فإننا أمام متسع لإقتراح بعض التوصیاالدولة عن أعمال السلطة القضائیة

نوصي المشرع  في اعادة بعض الإجراءات المتعلقة في التعویض عن الحبس 

فرغم كون .حیث تعتبر إجراءات طلب التعویض تقریبا تعجیزیة على المضرورالمؤقت، 

أن المشرع ر أمام وجوب تبریر ذلك، لاسیما و الضرر ناتج عن خطأ قضائي إلا أن المضرو 

ضرر ثابت ":137مصطلحات في قوله في المادة الإدراجخاصة في يءقد بالغ بعض الش

"متمیزأو



الخاتمة

- 58 -

ان قرارات لجنة التعویض غیر قابلة لأي طعن، ولعل 3مكرر 137ورد في المادة 

أن نظریا فإن اللجنة ذات طابع قضائي عید النظر في هذه الحالة، خاصة و للمشرع  ان ی

فرج لاالأشخاص المحبوسین مؤقتا و ید منیمكن انشاء لجنة الطعن، أما واقعیا فإننا امام العد

.عنهم بألا وجه للمتابعة، ولم یتلقوا التعویض

یجب اعادة النظر في الآجال القانونیة لإخطار لجنة التعویض المنصوصة في المادة 

السبب ما ، و إطالتهافترة قصیرة لابد من )06(،  وعلیه فإن أجل الستة اشهر 4مكرر 137

.من أضرار نفسیة قد تمنعه من اخطار اللجنةقد یحتمله المحبوس مؤقتا 

لة محاو الحبس المؤقت كالإقامة الجبریة و بدیلة عن نوصي المشرع بإتخاذ الطرق الو 

.للأشخاصالعائلیة تطبیق الرقابة الالكترونیة، وذلك لتفادي الأضرار النفسیة و 
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الملخص

تطورت مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة بشكل ملحوظ جدّا یمتد من حقبة 

العصور الوسطى وما یزال في تطویر في عصرنا الحدیث، فإعتبار القضاء سلطة علیا من 

سلطات الدولة یقع موظفوها في أخطاء تمس حریة الأفراد في خلال الحبس والأخطاء 

.المباشرة من القضاة

ن دراسة التجربة الفرنسیة أظهرت أن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة في القاعدة المطبقة، لك

حیث تحجّج أصحاب هذا الموقف لأسباب تجعل من مساءلة الدولة معارض مع سیادتها، 

رغما عن ذلك وردت استثناءات لقاعدة عدم مسؤولیة الدولة التي تتضمن حالات إلتماس 

.یض عن الحبس المؤقت وكذلك مخاصمة القضاةإعادة النظر، التعو 

وبنفس الخطى كرست الجزائر هذه الاستثناءات دستوریا وإحاطتها بإجراءات في 

التشریع، وذلك من أجل حمایة الحریات لیبقى موضوع مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة 

.القضائیة ذو أهمیة یستحق الدراسات

:الكلمات المفتاحیة

العمل القضائي؛ المعاییر القضائیة؛ التماس إعادة ة؛ السلطة القضائیة؛ مسؤولیة الدول

النظر؛ التعویض؛ الاستثناءات؛ مخاصمة القضاة 


